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 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

أهدي ثمرة جهدي إلى مصدر فخري واعتزازي، إلى رمز الصبر والعطاء، إلى من حصد 

 الأشواك ليمهد لي طريق العلم أبي الغالي حفظه الله؛

أسكنها فسيح والغالية التي أحملها دائما في قلبي رحمها الله إلى روح الفقيدة أمي العزيزة 

 جناته؛

يش في إلى من كانوا يضيئون لي الطريق ويساندونني ويتنازلون عن حقوقهم لإرضائي ولأع

 هناء أخي العزيز حسان، وأخواتي كريمة، كافية، فتيحة، وردة، جقجيقة، سامية؛

ته، زوجة أبي؛إلى أزواج أخواتي وأولادهم، زوجة أخي وبنا  

وجميع  إلى زوجي العزيز الذي وقف إلى جانبي وكان سندا لي على مواصلة هذا العمل عيسى

 عائلته الكريمة؛

 إلى من شاركت معهم أحلى لحظات عمري أغلى صديقاتي حنان، لوسيمة، رزيقة، ريمة؛

لام، أحإلى من كانوا على طريق النجاح والخير الصديقات كهينة، رانيا، حسناء، صارة، 

 إبتسام؛

 إلى زميلتي التي سرنا معا في هذا المشوار خديجة وفقها الله وزادها نجاحا؛

 وإلى أستاذي المشرف الذي أعانني في إتمام هذه المذكرة بوزاد إدريس.
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 مقدمة   
ن ناحية مدارة العامة يهتم بسلطات الإ باره فرعا من فروع القانون العامإن القانون الإداري باعت     

جه و ذلك لتحقيق المصلحة نشاطها، فلا بد من ممارسة النشاط الإداري على أكمل و تكوينها و 
جوهريا عن  تلافااخالمحافظة على النظام العام، وعلى ذلك فإن القانون الإداري يختلف و  العامة

دارية الإ تالسلطاالتي تستخدمها القانون الخاص لإختلاف العلاقات القانونية التي يحكمها، والوسائل 
دور  السياسية في تضاعفو  الاجتماعيةفي أدائها لوظيفتها، وقد ساهم التطور الكبير في الظروف 

لأعمال كل عمل تقوم به السلطة التنفيذية في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وأما ا في القانون الإداري 
دون أن  الإدارية فهي مجموعة الأعمال التي تقوم بها السلطة الإدارية بصدد القيام بوظيفتها الإدارية

 تقصد إحداث أثر قانوني عليها.

 وسائل باستخداماتها العقود الإدارية التي تتميز بصفة عامة من أهم وسائل ممارسة الدولة لنشاط 
وأساس قيامه هو تحقيق المصلحة العامة، ومن قبيل هذه العقود ما يعرف  ،إمتيازات السلطة العامةو 

 ناءتواقبإنجاز أشغال  موضوعهاويتعلق  والإداريةبالصفقات العمومية التي تعد نوع من أنواع العقود 
بعد الصفقات العمومية ظهر صنف آخر يتمثل في عقد و  ، 1أو إنجاز دراسات وتقديم خدمات لوازم

 العقود الإدارية. أنواع تفويض المرفق العام الذي يعد هو الآخر أحد

عجز الدولة عن تسيير جميع مرافقها العمومية،  تأن الأزمة التي عرفها المرفق العام أثبتلا شك  
هذا ما أدى إلى خاصة في البلدان المتقدمة، و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةوذلك بسبب تطور الحياة 

البحث على طريقة جديدة لتسيير هذه المرافق من خلال تبني فكرة جديدة للتعاقد وهي تفويض تسيير 
 باهتمامالإداري الفرنسي، و نظرا لأهميته حظى  الاجتهادابتكار يعد المرفق العام من العام، و  قالمرف

مؤخرا، فتفويض المرفق العام  تلك الفكرة المشرع الجزائري  ىكبير من طرف فقهاء القانون، وقد تبن
منظم  ، فظهر أول قانون مرافق العامة التي تبنتها الدولةيشكل أحد الأساليب الحديثة في تسيير ال

الصفقات  من تنظيمالمتض 247-15المرسوم الرئاسي رقم لعقود تفويض المرفق العام المتمثل في
تفويضات المرفق العام الذي جمع المبادئ والأشكال الخاصة بهذه التقنية بعدما كانت العمومية و 

                                                             
  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .2015سبتمبر  20، صادر بتاريخ 50المرفق العام، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد
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، ئالمباد تجمع ، التيمثل قانون البلدية وقانون الولاية وغيرها من القوانين متناثرة في نصوص عديدة
 .1وذلك تحت عنوان الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام

ل لدولة من خلال يةمومعكأسلوب حديث لإدارة المرافق ال تظهر أهمية تقنية تفويض المرفق العام  
، و تعتبر أيضا كوسيلة هامة للإنقاص نقل والصحة والتعليملتوفير الخدمات العامة للأشخاص كا

 من حجم الإنفاق العام.

المتعلق بتفويضات  199-18أمام عدم كفاية أحكام هذا المرسوم صدر المرسوم التنفيذي رقم  
لى طرق ععن مختلف أحكام و كيفيات إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام، و  نصالمرفق العام، الذي 

حيث جعل أسلوب الطلب على المنافسة كأصل لإبرام عقود  ،إختيار السلطة المفوضة للمفوض له
 كاستثناءوب التراضي التفويض وذلك للحصول على أفضل عرض و لتحقيق المساواة، و جعل أسل

 .2المفوض له تيارهالاخصل الذي يمنح الحرية للإدارة عن الأ

ات تسيير تفويض اتفاقياتتبرز أهمية دراسة هذا الموضوع في إطلاع الفاعلين في مجال إبرام  
المتعلق بتفويض  199-18المرفق العام بالمستجدات التي أدخلها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 

 ، والسماح لهم بالتحكم في عملية إعدادومن أجل التطبيق السليم لهذا التنظيم الجديد ،3العامالمرفق 
من الممارسات الصحيحة للتجارب  الاستفادةالمرفق العام، ذلك بقصد  مراقبة تفويضاتو ومنح 

 الملموسة لبعض دول العالم.

حيث تتمثل الأسباب  ،أخرى موضوعيةلهذا الموضوع لأسباب شخصية و  اختيارنايعود سبب و  
  الشخصية في:

 الرغبة الشخصية للبحث في القانون الإداري عموما، وفي تفويضات المرافق  -
 .العمومية خاصة

 الرغبة في الإحاطة أكثر بموضوع عقود تفويض المرفق العام. -
                                                             

 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الساف ذكره.247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 1
، 48يتعلق بتفويضات المرفق العام، ج ر ج ج، عدد  1820أوت  02، مؤرخ في 199-18المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2011جوان  19صادر بتاريخ 
 المرجع نفسه. - 3
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 : فتتمثل في الأسباب الموضوعيةأما
العام خاصة في ظل عقد تفويض المرفق قلّة الدراسات المتخصصة في طرق إبرام  -

 .199-18المرسوم التنفيذي 
 .موضوع حيوي يطغى عليه الجانب العملي أكثر من الجانب النظري  -

 ما يلي:ولدراستنا أهداف كثيرة تبرز أهمها في

 .توضيح المبادئ التي تحكم عقود التفويض -
-18بيان كيفية إبرام عقود تفويض المرفق العام قبل وفي ظل صدور المرسوم التنفيذي  -

199. 

 إشكالية الدراسةـ 

ويتبين ذلك من خلال  يلاحظ بعض التردد من طرف الإدارة في خوض تجربة التفويض العام  
الحرص الزائد في منح التفويض لشخص آخر، خاصة أن التفويض يكون و  ،حساسية المرفق العام

 إلى طرح الإشكالية التالية. ارتأينامن خلال ذلك  والإقليمية،على مستوى الجماعات 

 سبيل ابرامة في إختيار المفوض له في السلطة المفوضة حر   اعتبارإلى أي مدى يمكن  -
 إتفاقية تفويض المرفق العام؟

التحليلي وذلك من خلال وصف إجراءات إختيار على المنهج الوصفي و في هذه الدراسة ا نعتمدا لقد 
لتي اللجنة التابعة للسلطة المفوضة للمفوض له، و كذلك تحليل المواد القانونية ا وانتقاءالمفوض له 

 .العام  تناولت أسلوب تفويض المرفق

 وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال خطة مفصلة.

نا هذا قسمو منه  للموضوععلى التقسيم الثنائي  بالاعتمادقمنا بتقسيم موضوع دراستنا حيث  
الأخير إلى فصلين: الفصل الأول تحت عنوان الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، مقسم إلى مبحثين 
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، ثم 199-18المبحث الأول تناولنا فيه صيغة الطلب على المنافسة قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 .199-18يذي رقم تطرقنا في المبحث الثاني إلى صيغة الطلب على المنافسة في ظل المرسوم التنف

تفويض  اتفاقيات مكاستثناء لإبراإلى صيغة التراضي  من خلالهأما الفصل الثاني فسنتطرق  
 ستثناءكاراضي تالإطار القانوني لصيغة الإلى الأول  تعرضنا فيبدوره إلى مبحثين:  ناهقسمو المرفق العام 

لمفوض حرية السلطة المفوضة في إختيار الإبرام إتفاقية تفويض المرفق العام، ثم في المبحث الثاني مدى 
 .199-18ي إطار المرسوم التنفيذي رقم فله 

ملخص عن طرق إختيار السلطة  بالإجابة عن الإشكالية المطروحة،  موضوعنا اختتمناوأقد  
 قانون الجزائري.المفوضة للمفوض له في ال

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 الأول:الفصل  

الطلب على المنافسة  صيغة   
 كق اعدة عامة



قاعدة كالفصل الأول                                   صيغة الطلب على المنافسة 
 عامة
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منا الحديث على طرق  ير المرفق العام يستدعييتفويض تس اتفاقيةعملية إبرام  عنالحديث  إنّ  
قد حددت صيغة المنافسة  08المادة أن نجد  199-18إذا بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  الإبرام

يقة الطر وعليه فإن السلطة المفوضة ليست حرة في  ،1العامتفويض المرفق  اتفاقيةكقاعدة عامة لإبرام 
التي تختار بها الشخص المفوض له وتكون مقيدة بجملة من الضوابط والإجراءات القانونية التي 

 .الاختيارتحكم عملية 

حتواء لاالتي سعت قد جاء هذا التحديد بعد صدور مختلف النصوص القانونية المتفرقة ل 
 تفويض المرفق العام. اتفاقيةصيغة الطلب على المنافسة كطريقة لإبرام 

 رقم سوف نتطرق إلى دراسة صيغة الطلب على المنافسة قبل صدور المرسوم التنفيذيمن هنا  
 199-18طلب على المنافسة في ظل المرسوم التنفيذي ال )المبحث الأول(، وصيغة 18-199
 بحث الثاني(.م)ال

 

 

                                                             
 ، المتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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  لالأولمبحث ا
 199-18قبل صدور المرسوم التنفيذي  المنافسةصيغة الطلب على  

سلطة المفوضة الشخص المفوض القاعدة العامة التي تختار بها اليعتبر مبدأ حرية المنافسة  

 سوف نتناول في هذا المطلب المبادئ التي يجب له، و 

بعدها إلى بعض لاختيار المفوض له)المطلب الأول(، و مراعاتها من قبل السلطة المفوضة 

 ي(.القانونية التي كرست مبدأ المنافسة)المطلب الثانالنصوص 

 247-15:الطلب على المنافسة في ظل المرسوم الرئاسي لالمطلب الأو

تفويضات عمومية و متعلق بتنظيم الصفقات الال 247-15 رقم لقد تناول المرسوم الرئاسي
سوف في صيغة الطلب على المنافسة أكثر للتوسع المرفق العام صيغة الطلب على المنافسة و 

المبادئ  أخيرا ندرس، و مبدأ العلانية )الفرع الثاني( ، ثم)الفرع الأول( مبدأ حرية المنافسة طرق إلىنت
 المكملة لمبدأ المنافسة )الفرع الثالث(.

 لوصول إلى الطلبات العموميةمبدأ حرية ا-الفرع الأول

 سوف نتطرق إلى تعريفه إلى الطلبات العموميةتعرف أكثر على مبدأ حرية الوصول لل      
   .إلى تكريسه القانونيو 

 ية الوصول إلى الطلبات العموميةتعريف مبدأ حر -أولا

على  الذي يقوممومية في مبدأ المنافسة الحرّة و يتجسد مبدأ حرة الوصول إلى الطلبات الع
هذا ما يؤدي هي مقيدة بشروط و  ة بشكل مطلق بللكنها لا تكون مفتوح، جملة من الأفكار الجوهرية

بعض العطاءات  ستبعاداللإدارة السلطة في و ، من الدخول في العطاءات نافسينتإلى حرمان بعض الم
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للطلبات  يعتبر مبدأ حرية الوصولو ، 1لأحكام المحددة في دفتر الشروطالتي لا تتضمن على ا
من المرسوم الرئاسي  05دة نص الماذلك في ، و نظمبادئ الأساسية التي كرسها المالعمومية من الم

15-2472. 

ي الوصول الحرية ف قتصادينلإابمقتضى هذا المبدأ تلتزم المصلحة المتعاقدة بمنح المتعاملين 
وتقتضي المنافسة أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، فلا يجوز  ،3طلبات العموميةلإلى ا

المتنافسين، ويتحقق مبدأ المنافسة الحرّة من خلال فتح المجال إعطاء ميزة لأحدهم دون غيره من 
  . 4للمنافسة عن طريق الإعلان عنها بكافة الطرق والوسائل

ية الوصول إلى الطلبات العموميةأساس مبدأ حر -ثانيا  

المتنافسين فليس لها الحرية  تجاها، أساس وقوف الإدارة موقف حيادي يقوم هذا المبدأ على
التي تستبعدها، ير فئات المقاولين التي تدعوها و تقدو  ختيارإسلطتها التقديرية في  ستخداماالمطلقة في 

 قتصاديةالاعلى فكرة الليبرالية André De laubadère في نظر الأستاذ  ة الحرّةيقوم مبدأ المنافسو 
 .5من خدمات المرفق العام نتفاعالاكذا المساواة بين الأفراد في القائمة على حرية المنافسة و 

الفرنسي، الذي يشكل المصدر  حكام القضاءضا أن هذا المبدأ يجد ركيزته في أنشير أي
الصادرة في محكمة النقض الفرنسية في قراراتها  داري بصفة عامة وقد أقرت بهلإالأساسي للقانون ا

                                                             
ل م د في القانون  ، نظامرسالة لنيل شهادة الدكتوراه  ،بركيبة حسام الدين، تفويض المرفق العام في فرنسا و الجزائر -1

 .160.، ص2019، تلمسان جامعة أبي بكر بلقايد،  ة،علوم السياسيكلية الحقوق و ال، العام
، "طرق إختيار المفوض له في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام، بين ضوابط التقييد و الحرية النسبية"بوزاد إدريس،  - 2

جدات الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مداخلة مقدمة حول الجوانب العملية لمست
 . 04.معة عبد الرحمان ميرة، بجاية، صجا
نادية ضريفي،"توسيع مجال قانون الصفقات العمومية و إعادة هيكلة و تنظيم إجراءات إبرام الصفقات العمومية أشغال  - 3

الجديد للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام"، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة اليوم الدراسي حول التنظيم 
 .06.، ص2016فيفري  23ف، مسيلة، يوم محمد بوضيا

 .161بركيبة حسام الدين، المرجع السابق، ص. -4
مجلة الفكر "،  247-15محمد أمين، " تكريس مبدأ المنافسة و المبادئ المكملة له في المرسوم الرئاسي  بوالجدري -5

 .49.، ص12/06/2019، 2مد لمين دباغين، سطيفجامعة مح ،5العدد "،القانوني و السياسي
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قدم إلى بقولها "أنّ المقصود بحرية المنافسة هو حق الأفراد في الت التي بيّنت بعدهو  1998ماي  23
الإدارة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء ح المناقصة العامة دون من

 .1ه بإجراء سواء كان عاما أو خاصاالعطاء علي

ر الذين يهمهم أممة إفساح المجال إلى جميع الأشخاص اتقتضي قاعدة المنافسة الع       
 .2العامةتنطبق عليهم شروط المناقصات و والتي تتحقق فيهم  المنافسة

 مبدأ العلانية-الفرع الثاني

ي هذا فرية القاعدة الجوه وتفويضا المرفق العام العمومية الصفقاتيعتبر مبدأ العلانية في  
  .إلى تحقيق الشفافية والمساواة تي تؤدي ال المجال، فالعلانية هي

ةتعريف مبدأ العلاني -ولاأ  

، تفاقية التفويضاقدة تريد إبرام ايقصد بالعلانية أن تكون الكافة على معرفة بأن المصلحة المتع
وهر قانون تنظيم يعتبر هذا المبدأ ج سريّا،  لإتفاقيةإبرام امعنى مبدأ العلانية أي أن لا يكون و 

حيث يتوجب في العلانية إجراءات المناقصات  ،و تفويضات المرفق العامعمومية الصفقات ال
والممارسات العامة لضمان علم الكافة بها تحقيقا للشفافية، حيث لا يجوز للإدارة العامة اللّجوء إلى 
السّرية عند إبرام العقود الإدارية وإلّا ستشوبها الريبة وتثار حولها الشكوك، لأنّ العلانية هي دليل 
على نزاهة و شفافية الإدارة والمصلحة المتعاقدة ويتحقق ذلك من خلال الإعلان عن الرغبة في 

 .3التعاقد بمختلف الوسائل المختلفة

 

                                                             
نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق  تياب- 1

 .06.، ص2013مولود معمري، تيزي وزو،  و العلوم السياسية، جامعة
، 2007عية، الجزائر، ات الجام، الجزء الثاني، ديوان المطبوع4عوابدي عمار، القانون الإداري: لنشاط الإداري، الطبعة  - 2

 .204.ص
 .50.ري محمد أمين، المرجع السابق، صبوالجد- 3
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تكريس مبدأ العلانية -ثانيا  

وتفويضات المتعلق بالصفقات العمومية  مبدأ العلانية في التنظيمأهمية كبيرة ل أولى المنظم
بالنص على الإشهار كوسيلة لتحقيق مبدأ العلانية حيث يعتبر هذا المبدأ عنصر المرفق العام، وذلك 

، خاصة وسيلة لإضفاء الشفافيةو  وتفويضات المرفق العام العمومية جوهري في عملية إبرام الصفقات
 .1لتلبية احتياجاتها تفاقيةقدة عن رغبتها في إبرام الإعندما تعلن المصلحة المتعا

ر الصحفي شهاإلزامية الإ على 247-15 من المرسوم الرئاسي 61لمادة افي  نظملقد نص الم
 لتالية:في الحالات ا

 .طلب العروض المفتوح 
  قدرات دنيا. اشتراططلب العروض المفتوح مع 
 .طلب العروض المحدود 
 .المسابقة 
 2ستشارةالتراضي بعد الإ. 

طلب  أشكالوبما أن الإشهار يعتبر إجراء شكلي جوهري تلتزم المصالح المتعاقدة بمراعاة كل 
ية غير مشروع وأي مخالفة له يجعل إبرام الصفقة العموم ،ستشارةالاكذا في التراضي بعد و  العروض

للمطالبة  الوسائل القانونية ستعمالباوهذا يسمح لشخص المتضرر  جراءات،لإواومشوب بعيب الشكل 
 .3هبحقوق

 المنافسة ألمبد خرى مبادئ الألا-فرع الثالثال

 يتمثلان في:و  مبادئ أخرى لضمان نجاعة الطلبات العمومية  لقد أضاف المشرع       

                                                             
 .51-50.بو الجدري محمد أمين، المرجع السابق، ص- 1
 .سالف ذكرهعام، التضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق الي، 247-15رقم  المرسوم الرئاسي - 2

مذكرة ماجيستير، تخصص الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق،  ،العموميةطيبون حكيم، منازعات الصفقات  - 3
 .19.، ص2013ة، ، بن يوسف بن خدّ 1جامعة الجزائر
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المساواةمبدأ -أولا  

 من المرسوم الرئاسي رقم 78دة في الما نص المنظّمللأهمية البالغة لمبدأ المساواة  نظرا

تعامل المتعاقد أن تكون معاير للم ختيارهااحيث ألزم المصلحة المتعاقدة في ب 7241 -15 
 .2ي دفتر الشروط بصفة إجباريةموضوعية وغير تميزية، وأن تكون مذكورة ف ختيارالا

صة عامل جميع المشتركين في المناقأن ي"ا عرفه الدكتور عوابدي عمار يقصد بمبدأ المساواة كم
 ."3وفعلامعاملة متساوية قانونا 

العروض مومي موقف الحياد تجاه الطلبات و تحقق مبدأ المساواة يجب أن يقف المتعامل العل
ن تضع أدارة المتعاقدة لإالمقدمة، حيث لا يجوز له التفضيل والتمييز بين العارضين، فلا يجوز ل

أو أن توافق على عرض وتستبعد ليه، مترشح واحد بهدف توجيه الصفقة إ دفترا للشروط بما يناسب
 .4القواعد المعلن عنها، فهذا يخل بمبدأ المساواة  آخر خارج

فأي تمييز بين المتنافسين يؤدي فهو المبدأ السائد، لا بتحقق مبدأ المساواة المنافسة لا تتحقق إ 
 .5توازن المنافسة الذي يقوم على تكافؤ الفرص ختلالاإلى 

مبدأ الشفافية:-ثانيا  

بالشفافية فهم ووضوح القواعد التشريعية والتنظيمية، وسهولة الاطلاع على الممارسات يقصد 
الصفقات العمومية جراءات إ ية في العقود العامة وخصوصا عقودمصطلح الشفاف تسعاقد الفعلية، و 

 .6براز رغبة الإدارة في التعاقدهاما في هذا المجال من خلال إحيث تلعب دورا 

                                                             
 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، السالف ذكره. 247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 .61-60.ري محمد أمين، المرجع السابق، صبولجد - 2
 .205ص.عمار عوابدي، المرجع السابق،  - 3
 .81.ري محمد أمين، المرجع السابق، صبوالجد- 4
 .60.ص المرجع السابق، ،بوالجدري محمد أمين - 5
 .63، صنفسهالمرجع  - 6
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التي تجعل أصحاب فالشفافية في مجال الصفقات العمومية هي بمثابة الضمانة القانونية 
قد تمت وفق وسائل قانونية مشروعة، ختيار المتعاقد مع الإدارة ن عمليات إأ يتأكدون العطاءات 

 .1حترام مبدأ الشفافية يخلق أعمال غير مشروعة وغير نزيهةفالتعامل دون إ

ق للفرد أن يعلم بكل المسائل ذات العلاقة هم آليات الحكم الراشد، فيحأ تعتبر الشفافية كذلك من 
ن تمارس تجاهه أي شكل من أشكال الممارسة السلبية فتحرمه ألإدارة لبمركزه القانوني، ولا يجوز 

 .2يمثلا من الحصول على المعلومة التي تخصه وتمس مصالحه وشؤونه تحت ذريعة السر المهن

أن الشفافية هي وسيلة لمراقبة الخدمات التي يقدمها المرفق   Bazex Michel ويقول الأستاذ
 .3العام ، وذلك لتأكد أنّه تم مراعات المصالح الإقتصادية للمنتفعين

 أ المنافسةنماذج لبعض النصوص القانونية الجزائرية التي كرست مبد : المطلب الثاني

، المتعلقة ببعض القطاعات المرفقية ةالنصوص القانونية الجزائريالبحث في بعض نجد عند 
بأهم هذه وعليه سنحاول الإحاطة  ختيار المفوض له،ي إقام بتبني مبدأ المنافسة ف المشرع أن

القانون  (،)الفرع الأول 4المتعلق بالمياه 12-05تتمثل في: القانون رقم والتي النصوص القانونية 
المرسوم التنفيذي  (،)الفرع الثاني 5بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنواتالمتعلق  01-02 رقم

                                                             
زليخة، جرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  زوزو - 1

 .199.، ص2012كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  في الحقوق، تخصص قانون جنائي،
، جسور للنشر 5.، ط01، 247-15للمرسوم الرئاسي رقم بوضياف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا  - 2

 .84.، ص2017والتوزيع، الجزائر، 
3 - Bazex Michel, Obligation communautaires de transparence et prestation des services 

Public, édition jurisclasseur, Paris , 1993. P.15. 
، 2005سبتمبر سنة  04، صادر في 60، يتعلق بالمياه، ج رج ج، عدد 2005أوت  02مؤرخ في  12-05القانون رقم   -4

معدل و  2008جنافي  27، صادر في 44، ج رعدد 2008جنافي  23، مؤرخ في 03-08معدل بموجب القانون رقم 
 .2009جويلية  26، صادر في 44عدد جويلية، ج ر  22، مؤرخ في 02-09متمم بموجب الأمر رقم 

، الصادر 08، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات، ج رعدد 2002فيفري  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -5
يتضمن قانون المالية  2006ديسمبر  30مؤرخ في  10-14، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2002فيفري سنة  06في 

 .2014ديسمبر  31، صادر في 78عدد ، ج ر 2015لسنة 
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رخص المتضمن تحديد إجراءات المطبقة على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح  124-01رقم 
المحدد  124-04المرسوم التنفيذي رقم  ،1(لاسلكية )الفرع الثالثفي مجال المواصلات السلكية و 

 )الفرع الرابع(. 2المفتوحة وكيفية ذلكالسياحي للشواطئ  غلالستالالشروط 

 المتعلق بالمياه 12-05القانون رقم  تكريس مبدأ المنافسة في-الأولالفرع 
ير خدمات التزويد بمياه الشرب ألا يأسلوبا جديدا لتسه المتعلق بالميا 12-05 القانون رقم لقد أقر

أنه التي تنص على  12-05من القانون رقم  101المادة وهو التفويض وقد برز ذلك من خلال 
ضعين للقانون العام ص معنويين خاتسير الخدمات العمومية للمياه لأشخا متيازا "يمكن للدولة منح

دفتر الشروط ونظام خدمة يصادق عليها عن طريق التنظيم كما يمكنها تفويض كل أو  على أساس
 ن العام أو القانون الخاص بموجبمعنويين خاضعين للقانو ير هذه الخدمات لأشخاص يجزء من تس

 .3تفاقيةإ

برام عقود تفويض المرفق العام وهذا إجراء يجب الخضوع له في إقانون المياه المنافسة  اعتبرقد ل
"يتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها  :أنه تنص على التي 105من خلال نص المادة 

تحملها المفوض له وشروط تنفيذها لاسيما محتوى الخدمات التي يعلى المنافسة مع تحديد 
دمة المدفوعة خو تسعيرة الأومدة التفويض وكيفيات دفع أجر المفوض له ، والمسؤوليات الملتزم بها

 .4مةمن المستعملين ومعايير تقييم نوعية الخد

                                                             
يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة لإعلان  2001ماي  09مؤرخ في  124-01ي رقم المرسوم التنفيذ  -1

ماي  13صادر في  27، عدد ج ج ر المنافسة من أجل منح رخص في مجال المراصلات السلكية و اللا سلكية، ج
2001. 

ل السياحي للشواطئ المفتوحة ، يحدد شروط الإستغلا2004سبتمبر  02مؤرخ في  274-04المرسوم التنفيذي رقم  -2
 .2004سبتمبر  05، صادر بتاريخ 35عدد ج ج  للسياحة وكيفيات ذلك، ج ر

 ، يتعلق بالمياه، السالف ذكره.12-05من القانون رقم  101ر المادة أنظ - 3
 ، يتعلق بالمياه، السالف ذكره. 12-05القانون رقم  - 4
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خاضعين ا يين سواء كانو جميع الأشخاص المعنو فالمنافسة في قطاع المياه يراد بها فتح المجال ل
 .1دارةلإزمة دون تحيز من طرف الاالعام متى توافرت فيهم الشروط ال للقانون الخاص أو

 تيارخواجراء المنافسة إاسيين من أجل يجب أن يتوفر لدى الشخص المفوض له شرطين أس إذ
معينة "لهم مؤهلات  على: 104حيث تنص المادة  ،قتصاديةالاأحسن العروض من الناحية 

 .2مالية كافية وضمانات

لمياه على أحسن ار الخدمة العمومية يكل الشروط التي من شأنها توف المهنيةيقصد بالمؤهلات 
أو إذا  ،على أحسن وجهالصالحة للشرب والصناعة سواء من خلال التطهير أو مجال المياه  ،وجه

 عتبارهابالمؤهلة أو بالخبرة في الميدان بالوسائل المستعملة أو بالأيدي العامة ا متعلقا الأمركان 
 . 3زمةلاعاملا أساسيا لتقديم الخدمات ال

 عتبروا ، عو للقيام بهذا المشر  ةيمكانإدرة المالية الكافية التي تثبت بالضمانات المالية الق راد أيضاوي
 .4توافر أحدهما دون الآخر يغني هذان الشرطان متلازمان ولاالمشرع 

تفاقية تفويض الخدمات إات الموافقة على المحدد لكيفي 275-10التنفيذي رقم قد نص المرسوم ل
ن يتضمنها الملف المرفق بمشروع على الوثائق التي يجب أ 03ه من خلال المادة العمومية للميا

 تفاقية تفويض الخدمات العمومية للمياه والتطهير المتمثلة في:إ

 شعار وملف عن المنافسة .لإا 
  العروض.تقرير تقسيم 
  5والضمانات المالية للمتعامل المقبولمبررات التأهيل المهنية. 

                                                             
العام في قطاع المياه، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، تخصص قانون كريم أسامة، تفويض المرفق و  مدلقمة مح - 1

 .62.، ص2021، محمد بوضياف، المسيلة إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 .السالف ذكره، يتعلق بالمياه، 12-05من القانون رقم  104أنظر المادة  - 2
 .65ص.كريم أسامة، المرجع السابق،  -دلقمة محم - 3
 .65المرجع نفسه، ص. - 4
، يحدد كيفيات الموافقة على إتفاقية 2010نوفمبر  04مؤرخ في   275-10من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  - 5

 )ملغى(. 2010نوفمبر 10، صادر في 68تفويض الخدمة العمومية للمياه و التطهير، ج رعدد 
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نه هو الذي يسير لأ العام،يقوم عليها المرفق حترام المبادئ التي إالمفوض له  يتعين على 
مبدأ ، مبدأ المساواة  ستمرارية،الاأشهر هذه المبادئ نذكر مبدأ  مستعملين ومنالمرفق ويحتك بال

  . 1للمرفق العاميف الدائم يالتك

الكهرباء المتعلق بتوزيع  01-02القانون رقم  تكريس مبدأ المنافسة في -الفرع الثاني
 والغاز عن طريق القنوات

حيث تنص المادة الأولى  ،يظهر لنا طبيعة نشاط المرفق العام 01-02من خلال القانون رقم 
الكهرباء  بإنتاجالنشاطات المتعلقة  علىلى تحديد القواعد المطبقة إ"يهدف هذا القانون  :منه على
ن أو يطبيعي أشخاص طبقا للقواعد التجارية النشاطات يقوم بهذهت، طة القنوابواسوزيعها تونقلها و 

 2التنظيم" طارإويمارسونها في الخاص  معنويين خاضعون للقانون العام أو
شاطات والغاز يدخل ضمن نأن نشاط توزيع الكهرباء  03 كما يتضح لنا أيضا من خلال المادة

شروط في أحسن  لى التموين بالكهرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطنيإالمرفق العام والتي تهدف 
 .3القواعد التقنية والبيئية حترامواالأمن والجودة والسعر 

نها إف ،بما أن النشاطات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهرباء والغاز تشكل نشاطات المرفق العام
 .4ات والقيام به وتنفيذهلى النشاطإظام غير مألوف فيما يخص الدخول خضع لنت

 

 

                                                             
مجلة المتعلق بالمياه"،  12-05خدمات التزويد بمياه الشرب في ظل القانون أوكال حسين، "الطابع المتميز لتفويض - 1

 .31.، ص2021، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائرصوت القانون 
 .السالف ذكره  سطة القنوات،، يتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بوا01-02رقم  من قانون  03أنظر المادة  - 2
  .المرجع نفسه - 3
سهيلة، تفويض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون،  فوناس - 4

 .177.، ص2018تيزي وزو،  -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري 



 عدة عامةصيغة الطلب على المنافسة كقا الفصل الأول                               

 

17 
 

 

نتاج واحدة إصبح من الصعب وجود شركة أنتاج لإكات انتاج الكهرباء وتزايد عدد شر إأمام نشاط 
 01-02 من القانون  06حيث تنص المادة  ،فتح المجال أمام المنافسة ستدعىا مما ،1بلا منافس

 .2"أحكام هذا القانون و نتاج الكهرباء على المنافسة طبقا للتشريع المعمول به إ"تتفتح نشاطات  على:

اء مع الهدف الأساسي الذي يسعى لا يتعارض تكريس مبدأ المنافسة في مرفق الكهرب       
لرخصة أو سواء تعلق الأمر بالنشاطات الخاضعة لنظام اتحقيق المصلحة العامة  والمتمثل في ،ليهإ

 .3متيازالاتلك التي تخضع لنظام 

جراء تتخذه الٍادارة إبأنها  01-02ن القانون م 82الرخصة من خلال المادة تُعرف         
 :حيث تنص المادة على، 4لفرض رقابتها الصارمة على بعض الأنشطة التي تتطلب دراسة مدققة

سمعة المترشح وتجربته  فيما يأتي: "يخضع نشاط الوكيل التجاري للغاز أو الكهرباء للترخيص
التموين  نتظامااجبات المرفق العام من و و ، المالية وجودة التنظيمالقدرات التقنية و ، لاته المهنيةومؤه

 .5"وتتحدد صفة الوكيل وكيفيات ممارسة نشاطه عن طريق التنظيم جودتهبالكهرباء والغاز و 

 حق تمنحه الدولة لمتعامل" :على أنه 09فقرة  02 متياز فقد عرفته المادةلإنسبة لنظام البا
 .6الغازبيع الكهرباء و لى إ يهدف ،قليم محدد ولمدة محددةإيستغل بموجبه شبكة ويطورها فوق 

 ك الغاز ويتم ذلمتياز في ميدان الكهرباء و لإح اتقوم الدولة الضامنة للمرفق العام بمن

 

                                                             
واسطة القنوات، أطروحة لنيل المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز ب 01-02بوهالي نوال، نظام الكهرباء في ظل القانون  - 1

 .14ص.، 2020بن يوسف بن خدة،  -1شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 سالف ذكره.ال، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 01-02قانون رقم  - 2
 .178.فوناس سهيلة، المرجع السابق، ص - 3
 .178ص  المرجع نفسه، - 4
 . سالف ذكره ال بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ، المتعلق01-02قانون رقم  - 5
 .مرجع نفسهن الم 02أنظر المادة  - 6
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ذ رأي لجنة خلمكلف بالطاقة بعد أمن الوزير ا قتراحابموجب مرسوم تنفيذي بناء على 
 .1الضبط

 1242-01المرسوم التنفيذي رقم  تكريس مبدأ المنافسة في -الفرع الثالث
المحدد للقواعد  03-2000من القانون رقم  32لقد جاء هذا المرسوم التنفيذي وفقا للمادة  

المادة على: "الإجراء المطبق نص اللاسلكية، حيث تلمواصلات السلكية و اة بالبريد و العامة المتعلق
بكات عمومية للمواصلات السلكية ش استغلالعلان المنافسة لمنح رخص إقامة و على المزايدة بإ

 .3"اللاسلكية أو توفير الخدمات الهاتفيةو 

مراحل إنجاز المزايدة لمنح الرخصة من خلال  124-01حيث حدد لنا المرسوم التنفيذي رقم  
: "يمكن أن ينجز إجراء المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة، على التي تنص على 02المادة 

 مرحلة أو مرحلتين:

  بالاستكشافمرحلة تمهيدية تتعلق، 
 4ومرحلة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة. 

 المرحلة التمهيدية-أولا

لإجراء تحت عنوان المرحلة التمهيدية  124-01نص على هذه المرحلة المرسوم التنفيذي رقم  
عن المزايدة ويراد بها كل الإجراءات السابقة لإعلان  08إلى  04من  المزايدة وذلك من خلال المواد

طة ء ملف التسبيب  إلى سلالتي تسمح بتحديد مضمون الطلبات لتقرير المزايدة، من خلال إرساو 

                                                             
 .55.بوهالي نوال، المرجع السابق، ص - 1

يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة لإعلان المنافسة من أجل منح  ،124-01رقم  المرسوم التنفيذي - 2
 .، السالف ذكرهاللا سلكيةرخص في مجال المراصلات السلكية و 

بالبريد و بالمواصلات  لقواعد العامة المتعلقةاحدد ي، 2000أوت  05المؤرخ في  03-200من قانون رقم  32أنظر المادة  - 3
 .2000أوت  06الصادرة بتاريخ  48العدد ج ج ، ج رالاسلكيةالسلكية و 

يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة لإعلان المنافسة من أجل منح رخص  124-01المرسوم التنفيذي رقم  - 4
 .، السالف ذكرهاللا سلكيةفي مجال المراصلات السلكية و 
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تقوم سلطة الضبط بدعوة الأشخاص مية يمن الدراسة التقي الانتهاءكذا الدراسة التقييمية، وبعد الضبط و 
ح على الوزير تحديد الرخص الواجب ن تقتر يمكن لسلطة الضبط ألى إرساء تعليقاتهم، و إ نالمعنيي
 .1منحها

 إجراء المزايدة بإعلان المنافسة مرحلة تنفيذ-ثانيا

من  124 -01لفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم على هذه المرحلة في القد نص المشرع  
 :17إلى 09منالمواد خلال 

 بأن إجراء المزايدة بإعلان المنافسة يتضمن مرحلتين: 09خلال نص المادة فيتضح لنا من  

 .مرحلة تأهيل أولي 
 2مرحلة عروض. 

 مرحلة التأهيل الأولي -أ

يتخذ مجلس سلطة الضبط مقررا لإنشاء لجنة يتم سحب ملف إعلان المنافسة و في هذه المرحلة  
المكان المحدد في نظام إعلان المنافسة، ظرفة في جلسة علنية في التاريخ و إعلان المنافسة، فتفتح الأ

ا يتم أخير ور الجلسة، و كما يمكن لرئيس لجنة إعلان المنافسة دعوة أشخاص المرغوبين فيهم لحض
لمتبع وعدد يعد أيضا محضر يبين على الخصوص الإجراء ابمحتوى كل عرض، و إعداد جرد 
  .3يوقع عليه سائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرين في الجلسة، و محتواهاالعروض و 

 مرحلة تقييم العروض-ب

                                                             
يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة  124-01 رقم مرسوم التنفيذيمن ال 08إلى  04أنظر المواد من - 1

 .، السالف ذكرهاللا سلكيةلإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المراصلات السلكية و 
، يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة لإعلان المنافسة 124-01من المرسوم التنفيذي رقم  09أنظر المادة  - 2

 .من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، السالف ذكره
 .المرجع نفسه من 12و  11أنظر المادتين  - 3



 عدة عامةصيغة الطلب على المنافسة كقا الفصل الأول                               

 

20 
 

في  المعايير المذكورةتنسحب لجنة إعلان المنافسة بعد الجلسة العلنية ليتم ترتيب العروض وفق 
رض وفقا لنظام إعلان تؤخذ في الحسبان النطاق المتحصل عليها في كل عنظام إعلان المنافسة و 

حظر يبين يجب أن يعد معلى أعلى نقطة يمثل أحسن عرض، و  العرض الذي يتحصلالمنافسة، و 
 .1يوقع على المحظر أعضاء لجنة إعلان المنافسةفيه سير عملية المزاد و 

 مرحلة إعلان رسو المزاد-ج

عرضه الأحسن  المترشح الذي أعتبرتعلن سلطة الضبط في جلسة علنية رسو المزاد على  
 تطبيقا لأحكام نظام إعلان المنافسة، و تعد سلطة الضبط محضرا مسببا عن رسو المزاد ترسله إلى

 .2مفصلا عن عملية المزادفي الأخير تعلن سلطة الضبط تقريرا و  وزير وتقوم بتبليغ هذا المحضر،ال

 274-04في المرسوم التنفيذي رقم  تكريس مبدأ المنافسة -الفرع الرابع
السياحي  ستغلالالاالمحدد لشروط  274-04فيذي رقم من المرسوم التن 02نصت المادة 

 متيازالإتبرز الخصوصية في منح ذ إ ،على طريقة المزايدة ستغلالهاا للشواطئ المفتوحة وكيفيات
المفتوحة واعٍطاء  ةمتياز بين المزايدفي منح الإ حيث ميزت ،من هذا المرسوم 04من خلال المادة 

حالة عدم جدوى متياز بالتراضي في ، وكذلك يمكن منح الإولوية للمؤسسات الفندقية المصنفةالأ
 .3المزايدة المفتوحة

                                                             
، يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة لإعلان 124-01المرسوم التنفيذي رقم  .من  14و  13أنظر المادتين  - 1

 .المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، السالف ذكره
يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة على المزايدة  124-01رقم  مرسوم التنفيذيال ، من17و  15 تينأنظر الماد - 2

 .، السالف ذكرهاللاسلكيةمنح رخص في مجال المراصلات السلكية و  لإعلان المنافسة من أجل
، يحدد شروط الإستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة 274-04المرسوم التنفيذي رقم  من 04و  02 تينالماد أنظر - 3

 السالف ذكره. للسياحة وكيفيات ذلك،
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 بجملة من الشروطالسالف ذكره من المرسوم  08بموجب المادة في هذا المنح  د الإدارةيقد تم تقيل
كما نص هذا  البشرية والمادية الضرورية،وسائل ال متلاكباعلق تما ياصة يتم تحديدها مسبقا، خ

 .1أحسن عرض ختيارلانشاء لجنة المزايدة لفتح وتقييم العروض المرسوم على إ

 المبحث الثاني
 199-18المرسوم التنفيذي رقم صيغة الطلب على المنافسة في ظل 

دة امة في إبرام عقود الفويض، وهذا ما نصت عليه الماعدة العيمثل الطلب على المنافسة القا
ة المفوضة بمجموعة من المعايير المشرع السلط دقد قي، و 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  08

ب على المنافسة)المطلب الأول(، عليه سوف نتناول مفهوم الطل، و الإجراءات لاختيار المفوض لهو 
 وتقييد حرية السلطة المفوضة)المطلب الثاني(.

 مفهوم الطلب على المنافسة :المطلب الأول
لى تعريف الطلب على إسوف نتطرق  وتبسيط فكرتها، فسةبمفهوم الطلب على المنا للإحاطة

به سنتناول بجوان كثرأوللإلمام  ،(الأولالفرع )المنافسة من الناحية القانونية والبيانات الواجب توفرها 
 .(الفرع الثالث)ومراحله في  ،(الفرع الثاني)تحكمه في  التيالمبادئ 

 تعريف الطلب على المنافسة  :الفرع الأول
المتعلق بتفويض المرفق  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 01الفقرة  08عملا بأحكام المادة 

تفاقية إبرام إعلى المنافسة كقاعدة عامة عند  لى صيغة الطلبإتلجأ لسلطة المفوضة ا نإف ،العام
 "2تفويض المرفق العام

                                                             
 . السالف ذكره بتفويضات المرفق العام،يتعلق ، 199-18ي رقم المرسوم التنفيذ من 08أنظر المادة  - 1

 . السالف ذكره يتعلق بتفويضات المرفق العام،، 199-18ي رقم المرسوم التنفيذ- 2
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لوصول لهذه الطريقة الأمثل  تبراع نظمى المنافسة يتبين لنا أن المطلب عللمن خلال تسمية ا
 ،وتحتوي على كلمتين الطلب ومعناه البحث ،في اختيار أفضل عرض والإشهاراٍلى المنافسة 

 .1والمنافسة التي تعني السباق

 :طلب على المنافسة سوف نتطرق اٍلىلتعرف أكثر على صيغة اللو 

 للطلب على المنافسة القانونيالتعريف -أولا

المتعلق  199-18من المرسوم التنفيذي  11ف المشرع الطلب على المنافسة في المادة عرّ 
، لى الحصول على أفضل عرضإء يهدف جراإالطلب على المنافسة " :أنعلى المرفق العام بتفويض 
 بغرض ضمان المساواة في معاملاتهم الموضوعية في ،نافسةل وضع عدة متعاملين في ممن خلا
 .2قرارات المتخذةالوشفافية العمليات وعدم التحيز في  نتقائهمامعايير 

أحسن ذي يقدم وهو ذلك ال يمنح تفويض المرفق العام للمترشح الذي يقدم أفضل عرض، 
 .3التقنية والماليةالضمانات المهنية و 

 جراء قانوني،إلطلب على المنافسة أنه السالفة الذكر يمكننا تعريف ا 11من خلال نص المادة 
يتم فيه وضع عارضين في منافسة وذلك بغرض تحقيق المساواة في معاملة المترشحين والشفافية 

تفاقية التفويض للمتنافس إنافس، مع منح تالتحيز لأي مو  ختيار أفضل عرض وعدم التمييزإ في
 .4يقدم أفضل عرضالذي 

الفرصة  تقوم بإتاحةالطلب على المنافسة هي التي يمكن أن نستنتج من هذا التعريف أن صيغة   
ب على المنافسة هي جراء الطلإن إمن ثم ف، رةللتنافس بصيغة كبي لكل من تتوفر فيهم الشروط

                                                             
مجلة العلوم "، 199-18رباحي مصطفى، " كيفيات إختيار المفوض له وفقا للمرسوم التنفيذي و  شريط فوضيل - 1

 .81.، ص1منتوري قسنطينةامعة الإخوة ، ج 3(العدد32، )المجلدالإنسانية

 سالف ذكره.ال يتعلق بتفويضات المرفق العام،، 199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 2
 سالف ذكره.ال يتعلق بتفويضات المرفق العام، ،199-18من المرسوم التنفيذي  11أنظر المادة  - 3
 .المرجع نفسه - 4
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على أفضل العروض بوضع عدة متعاملين في وضعية تنافسية دون مكن الحصول تالوسيلة التي 
 .1المساواة مع ضمان الشفافية و  منتقائهلانهم وذلك بوضع عدة معايير التميز بي

، أن يكون المشرع شترطالعامة لتفويض المرفق العام وقد دة ايعتبر الطلب على المنافسة القاع 
 ،فسة على المستوى الوطني فقطوقد جعل المنا الجزائري،المترشح شخص معنوي خاضع للقانون 

                                ،ة لتفويض المرافق العامة المحليةالطرف الأجنبي في دخول المنافسة بالنسب ستبعداحيث أنه 
صراحة أن  الذي نص 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  10يظهر ذلك من خلال نص المادة و 
  .2يكون وطنيلطلب على المنافسة ا

نص على التي  199-18 ي رقمنفيذمن المرسوم الت 11المادة  من خلال الفقرة الثانية من  
 .3"يمنح التفويض للمترشح الذي يقدم أحسن عرض من حيث الضمانات المهنية والتقنية والمالية :أنه

المفوضة  السلطةالمشرع قيد ن المرسوم المذكور أعلاه أن نلاحظ من خلال الفقرة الثانية م 
 .أفضل عرض ختيارلاحين مالية عند تقديم عروض المترشواعد تقنية و بق

على  أنه لم يتم فيه النص 199-18 رقم من المرسوم 11من خلال المادة  الملاحظلكن الشيء 
 247-15افسة على خلاف المرسوم الرئاسي جراء الطلب على المنإ ذهاختيالأشكال التي يمكن أن 

 .4عليها مما يسمح بتوسيع مجال المنافسةالذي نص 

 لى المنافسةالبيانات الواجب توفرها في الطلب ع-ثانيا

جردتين  على الأقل في ايتم نشرهالطلب على المنافسة بشكل واسع، حيث  يجب أن يتم نشر
 ما يلي: أن يتضمن الطلب على المنافسة وطنيتين يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية وينبغي

 ،الطلب على المنافسة صيغة -

                                                             
  .04.ص بوزاد إدريس، المرجع السابق، - 1
 سالف ذكره.ال يتعلق بتفويضات المرفق العام،، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة أنظر  - 2
 .من المرجع نفسه 11أنظر المادة  - 3
 .المرجع نفسه - 4
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 شكل المرفق المحلي،موضوع و  -
 أقصى مدة لتفويض، -
 والانتقاء الأولي،شروط التأهيل  -
 ، لوثائق الازمة لتكوين ملف الترشحقائمة ا -
 ،آخر أجل لتقديم ملف الترشح -
 ،يداع ملف الترشحمكان إ  -
 ،مكان سحب ملف الترشح -
 .1فتح الأظرفة دعوة المترشحين لحضور اجتماع -

 عدم جدوى الطلب على المنافسةعلان حالات إ-ثالثا

عاد نفس الإجراء للمرة ، يُ الطلب على المنافسة للمرة الأولى في حالة الإعلان عن عدم جدوى 
 .2لتراضيلجأ السلطة المفوضة إلى أسلوب اللمرة الثانية ت جدوى الثانية، لكن في حالة عدم 

 في الحالات التالية: المنافسةعلان عدم جدوى الطلب على ويتم إ 

 ذا تبين أنه بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى:إ 
 أي عرض. ستلاماعدم  -
 عرض واحد. ستلاما -
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -

 ذا تبين أنه بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانية:إ 
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط. -

 أي عرض ستلاماعدم 

                                                             
  .83.رباحي مصطفى، المرجع السابق، صو  شريط فوضيل - 1
 سالف ذكره.ال المرفق العام،يتعلق بتفويضات ، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  14أنظر المادة  - 2
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عرض مطابق لمنافسة للمرة الثانية يتبين أنه في حالة الطلب على ا عرض واحد ستلامافي حالة 
  .1نه يقبل لمتابعة الإجراءاتلدفتر الشروط، فإ

 المنافسةالطلب على  خصائص-رابعا

يمكن أن نستنتج بعض الخصائص لصيغة الطلب  199-18لى المرسوم التنفيذي رقم إبالرجوع  
 :والتي تتمثل في المنافسةعلى 

على الطلب على المنافسة رسوم التنفيذي الم قتصرافقد  ،ن يكون الطلب على المنافسة وطنياأ-
 .من هذا المرسوم 10عليه المادة  ما نصت اوهذ، 2على المستوى الوطني فقط

 .وي الخاضع للقانون الجزائري مرفق العام مقتصرا على الشخص المعنويض الفن يكون تأ-

قادرا على تحمل مسؤولية التفويض وأن يخضع لمبادئ المرفق ن يكون الشخص المعنوي أ-
 العام.

من المرسوم  22نص المادة   وهذا بالرجوع، 3بية حاجيات الجمهورأن يعمل المفوض له على تل-
 . 199-18رقم التنفيذي 

ذا ، إويضفتفاقية التإوالمتوسطة في منح  الأولوية للمؤسسات الصغيرة السلطة المفوضة منح-
 .4المرفق العامنجاز موضوع تفويض إ بإمكانهاكان 

  : المبادئ التي تحكم اٍتفاقية التفويضالفرع الثاني
المرفق  المبادئ الحديثة التي يقوم عليهاتقليدية و المبادئ ال باحترامالمفوض له  لقد ألزم المنظم 

 العام.

                                                             
 سالف ذكره.ال ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  14أنظر المادة  - 1
 المرجع نفسه.من  10أنظر المادة  - 2

 المرجع نفسه من  22أنظر المادة  - 3

 .من المرجع نفسه 23أنظر المادة  - 4
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 أولا: المبادئ التقليدية

 يتعينبين القطاعين العام والخاص، ض المرفق العام شكل من أشكال الشراكة يتقنية تفو  عتباربا
رقم  رئاسيالمرسوم المن  09لمبادئ المنصوص عليها في المادة على السلطة المفوضة التقيد با

لعام، وتتمثل هذه المبادئ فيما االصفقات العمومية وتفويضات المرفق تنظيم المتعلق ب 15-247
 يلي:

وسير  يمنظمن المبادئ العامة للقانون المتعلقة بت ستمراريةالايعتبر مبدأ  ة:الاستمراريمبدأ -أ
 نلأ ظمة،تودائمة ومن المرافق العامة، ويقتضي هذا المبدأ بضرورة سير المرفق العام بصورة جيدة،

ؤدي اٍلى رتكز عليه الحياة العامة للمجتمع وأي خلل فيه يتي ظم للمرفق العام هو الذتالمن لسيرا
 .1توقف الخدمة العمومية

دون  انتظامهو عمل على سير المرفق العام الذي يالأساسية يعتبر من المبادئ  ستمراريةالان مبدأ إ
 نقطاعارا لما قد يترتب في حالة ، ونظلتلبية حاجياته الدائمة، وهذا خدمة للجمهور و أو توقف نقطاعا

تقديمها  ستمراراقيق وضمان لى تحإ، فمنه الدولة تسعى خطيرة نعكاساتامرافق العامة من سير ال
 .2دمةللخ

 تخاذباومة المرافق العامة الذي يسمح ديم نتيجة لمبدأهو  ستمراريةالامبدأ  فإنفي هذا السياق 
 .3العامةجراءات لمواجهة الأخطار التي تواجه المرافق كل الإ

بتقديم الخدمة هذا الأخير ، فيلتزم المرفق العامدارة إكانت طريقة  مهما ستمراريةالا يمتد سريان مبدأ
المرسوم في  ستمراريةالا مبدأ وقد نص على والتواصل، ستمراريةالامنتفعين على سبيل لالعمومية ل

، ستمراريةالاالمرفق العام بمراعاة مبدأ  ضتفوين يتم أ شتراطبا صراحة 199-18 رقم التنفيذي

                                                             
 .230.سهيلة، المرجع السابق، ص فوناس - 1
 مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية،عكوش فتحي، "ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام"،  - 2

 .851.، ص2020، 1، جامعة بن يوسف بن خدة ،الجزائر1)المجلد الخامس(العدد
  .230.فوناس سهيلة، المرجع السابق، ص - 3
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تقديم الخدمة العامة، فنشاط المرفق العام ينبغي أن يستمر  ستمراران هذا المبدأ هو ضمان والهدف م
 .1ة دون أي توقف مهما كانت الظروفدبصورة مضطر 

للمبدأ العام  متداداافق العام بدأ المساواة أمام المر يعتبر م :المرفق العاممبدأ المساواة أمام -ب
 .2في المساواة أمام القانون، الذي يعد حقا من الحقوق المكرسة دستوريا المتمثل

برام إاء المساواة بين المترشحين أثن تجاه الأول في مبدألإيتمثل ا :تجاهينان مبدأ المساواة يأخذ إ
 لعام، اوالذي يشمل المنتفعين من المرفق  تنفيذ العقد ءتفاقية التفويض، وأما الٍاتجاه الثاني أثناإ

 .3فالقائم على المرفق العام يجب أن يقدم الخدمة للمنتفعين وفق مبدأ المساواة 

لطابع ختيار المفوض له على اإشمل معايير يلا المتعاملين المتعاقدين أبين يستلزم مبدأ المساواة 
 طةلزم السلذ تستإ ،تالي يعد ضمانة للمنافسة الحرة في مجال تفويض المرافق العامةالوب ،التمييزي 

 تتعلق أساسا ب: المفوضة بوضع معايير

 Les conditions d’accès à l’appel :المقدمة من قبل المتعهدينتعهدات الشروط تقديم -1

d’offres 

 Les critères d’attribution et les instruments :رساء العقدإيم وآليات يمعايير تق-2
4 de jugement des offres 

يز يلتملذا وضعت الإدارة وسائل قانونية أو وقائية إعن مبدأ المساواة في حال ما يعتبر خروجا 
ن تقوم أأو  أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين،متيازات إن تمنح ولا يجوز لها أ بين المترشحين،

                                                             
يفي نادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة و هدف المردودية حالة عقود الإمتياز، أطروحة الدكتوراه في ضر  - 1

 .207.، ص2012بن يوسف بن خدة،  1عة الجزائرالحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جام
 .232.فوناس سهيلة، المرجع السابق، ص- 2
 .165.حسام الدين، المرجع السابق، ص بوركيبة- 3
 مجلة القانون.المجتمع والسلطة،زمال صالح بن علي، " أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري"،  - 4

 .167.ص 2017، 02، جامعة وهران06العدد
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في وضع أفضل أو وضع أسوء من غيرهم،  قانوني يضع المتنافسين المصلحة المتعاقدة بخلق وضع
 .1كل الأحوال ومهما كانت وسائل التمييز فهي غير مشروعةوفي 

بتقديم عروض  لتزاماتهمباالمتعهدين الفرص بين المبدأ على دعامة أخرى وهو تكافؤ  يستند هذا
انية التفاوض مع مكإلى عدم إيمتد و بل مما يضفي الشفافية على العملية  ،سرية مجهولة الهوية

 .2العروض عن طريق لجنة مختصة مستقلة عن السلطة المفوضة تمام عملية تقديمإالمتعهدين قبل 

 ة المرفق العام لتكييفمبدأ قابلي -ج

يقتضي هذا المبدأ وجوب تطور المرفق العام حسب متطلبات المصلحة العامة، فالأفراد المنتفعين 
رادة و الأعوان ليس لديهم الحق في الإعتراض، بل يكونون في الوضعية القانونية المحددة بالإ

 .3المنفردة للهيئة المفوضة المسؤولة عن المرفق العام

 و يقصد بهذا المبدأ تكييف المرفق العام مع التطورات الإقتصادية والإجتماعية والتقنية والقانونية
اتي تدخل في البيئة التي يعيش فيها المرفق، والتي تفرضها المصلحة العامة وكذا تطور حاجيات 

 .4ستجابة إلى حاجيات الجمهورالمرفق العام هو الإر، فالهدف من الجمهو 

 الحديثةالمبادئ -ثانيا

لم يسبق النص عليها من  بدأين حديثينم 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 03ة المادأضافت 
 النجاعة:ويتمثلان في مبدأ الجودة و  247-15قبل في المرسوم الرئاسي 

 La qualité du service public           : اللاتينية: ويسمى باللغة النوعيةالجودة و  مبدأ-أ

                                                             
، كلية 1رخضري حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه جامعة الجزائ - 1

 .126.، ص2015الحقوق، 
 .168.زمال صالح بن علي، المرجع السابق، ص - 2
 .235فوناس سوهيلة، المرجع السابق، ص. -3
 .171بوركيبة حسام الدين، المرجع السابق، ص. -4
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 لى ضمان هو يهدف إو  ،1يعد مبدأ الجودة والنوعية من المبادئ الجديدة التي تسير المرفق العام

 .2دمة ذات توعية تحت تصرف الجميعلخالقدر الأدنى من ا

 من 06لمادة انص أ في نصوص قانونية عدة نذكر منها بتكريس هذا المبد لقد قام المشرع
الإدارة دوما "تسهر يلي:  ما والمواطن علىين الإدارة الذي ينظم العلاقة ب 131-88المرسوم رقم 

 دمةلخايجب أن تضع تحت تصرف المواطن و  ينالمواطن حتياجاتاهياكلها مع على تكييف مهامها و 
 "3جيدة ال

زية المحدد لهياكل الإدارة المرك 188-90من المرسوم التنفيذي رقم  8فقرة  02المادة أيضا تنص 
 "4والمواطنن العلاقة بين الإدارة على تحسي يلي: "تسهرعلى ما الوزارة  وأجهزتها في

تتوفر على  ، وذلك للحصول على خدمةأن تخضع للرقابةيجب أن تتقيد تقنية التفويض بقواعد و 
 .5هذا ما يحقق النوعيةزمة وبأحسن سعر و للاالإمكانية التقنية ا

إلا أنها غير ملموسة لكنها واضحة المعالم، متطلبات عديدة و هوم الجودة والنوعية أنها ويعني مف
لى النتيجة التي يلاحظها ملتقى الخدمة مثلا السرعة في إهاية لها، فهي تسعى ن ولا ودة غير محد

 .6مواصفات ذات الجودة العاليةعلى ال حتوائهاواتلبية الخدمة 

                                                             
، والحرياتمجلة الحقوق عازم سليمان، "دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنتفعين"،  - 1

 .145.، ص2018، مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 6العدد
 .236.فوناس سهيلة، المرجع السابق، ص - 2
، صادر بتاريخ 27نظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، ج رعدد ي، 1988جويلية  04مؤرخ في  131-88المرسوم رقم - 3

 .1988جوبلية  04
عدد ج ج  أجهزتها، ج رلهياكل الإدارة المركزية و احدد ي، 1990جوان  32مؤرخ في  188-90المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .1990جوان  27بتاريخ  ، صادر26
، 2009حلبي الحقوقية، لبنان، دراسة مقارنة، منشورات ال -حيدر جابر وليد، التفويض في إدارة و إستثمار المرافق العامة - 5

 .147.ص
، )المجلد دراسة علوم التشريعية و القانون ، "شكران قاسم الدغمي، " مبدأ الجودة في المرافق العامة، دراسة تحليلية - 6

 .48.، ص2019، الجامعة الأردنية، 1دد(الع46
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  :للمرفق العام جتماعيةوالا الاقتصاديةالنجاعة أو الفعالية  مبدأ–ب

L’efficacité économique et sociale du service public    

 تفاقيةلاثر فعالية الأكنة درات المادية للمفوض فهي الضماتلك الق قتصاديةالاني الفعالية تع
 .1عامةللمرافق ولتحقيق نشاط أحسن  ،التفويض خاصة

أن تكون  للجمهور علىالخدمات التي يقدمها المرفق العام  في: فتتمثل جتماعيةالاأما الفعالية 
 .2العامالمرفق  موافقة للشروط التي تحكممتساوية و 

العام، لمرفق ر ايعن تسي المسئوللتزاما في ذمة إتشكل  جتماعيةوالا الاقتصادية إن الفعاليةنقول 
 .3الشروطالوسائل و دمة بأفضل خلى تقديم إ وتهدف

 مراحل الطلب على المنافسة-الفرع الثالث
 :نافسة لطلب على الملعلى مرحلتين 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  12نصت المادة 

 اٍنتقاء المترشحينمرحلة  -أولا

تها الأولى التي تنص في فقر  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 12لى نص المادة إبالرجوع 
الترشح ويجب  اتالأولي للمترشحين على أساس ملف ختيارالاتمثل في تالأولى: " المرحلة  أنه: على

المحدد في الجزء الأول من دفتر الشروط وعنوانه "دفتر ر الوثائق المكونة لملف الترشح و أن تظه
 4شروط الترشح " في لوح الإعلان عن العروض.

ضمان في  وكفاءتهمنجد أن السلطة المفوضة تقوم بفحص الضامنات المهنية والمالية للمترشحين  
 5ق المساواة بين المنتفعين.المرفق العام وتحق ستمرارا

                                                             
 .251.زمال صالح بن علي، المرجع السابق، ص - 1
 .251.زمال صالح بن علي، المرجع السابق، ص . - 2
 .512.، صنفسهالمرجع  - 3

 ذكره.  لفالسا يتعلق بتفويضات المرفق العام،، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة - 4
 .121.، ص2000ضة العربية، القاهرة، محمد محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، د ط، دار النه- 5
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تتمثل المرحلة الأولى في الاختيار الأولي للمترشحين على أساس ملفات الترشح بحيث يجب أن  
ويحتوي ملف  ،الأول من دفتر الشروط بعنوان ملف الترشحتبين الوثائق المكونة لها في الجزء 

 الترشح على:

 . التصريح بالنزاهة 
 القانون الأساسي لشركة. 
 .مستخرج من السجل التجاري 
 .رقم التعريف الجبائي 
  1.المترشحين مذكورة في دفتر الشروطكل وثيقة تسمح بتقييم قدرات 

 الشروطلى سحب دفتر إمرحلة دعوة المترشحين -ثانيا

تتمثل و على المرحلة الثانية  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 02فقرة  12المادة نص ت
أي  لى سحب دفتر الشروط "إوذلك  الأولى،المرحلة ختيارهم في إعوة المترشحين الذين تم "دفي: 

 الأولى،في المرحلة  نتقائهماالمترشحين الذين تم  المفوضة بدعوةفي هذه المرحلة تقوم السلطة أن 
 2دفتر الشروط. وذلك لسحب

 ين  المترشح وشروط لٍانتقاءتقييد حرية السلطة المفوضة بإجراءات  :المطلب الثاني

تبع د للمرفق العام، يجب أن تيلضمان السير الجلتحقق مبدأ الشفافية والمساواة بين المترشحين و 
تتمثل المرحلة طريق الطلب على المنافسة، و م عن السلطة المفوضة إجراءات تفويض المرفق العا

يداع إتليها مرحلة الإعلان المسبق)الفرع الثاني(، و )الفرع الأول(، ثم الأولى في إعداد دفتر الشروط
خير في الأم تنتقل إلى مرحلة فتح الأظرفة وتقييم العروض)الفرع الرابع(، و العروض)الفرع الثالث(، ث

 الخامس(.تأتي مرحلة منح التفويض)الفرع 

                                                             
 .  82.شريط فوضيل، د رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص- 1
 .متعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  12أنظر المادة - 2
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 الشروطالمسبق لدفتر  بالإعدادلتزام السلطة المفوضة إ-الفرع الأول

لتعاقدية المتعلقة يد البنود التنظيمية واوتحد ،مسبقا بإعداد دفتر الشروطتلتزم السلطة المفوضة 
 بتفويض المرفق العام، ومنها شروط المشاركة وشروط التأهيل.

  دفتر الشروط تعريف-أولا

 على مضمون دفتر الشروطينص  13في المادة  199-18 رقم التنفيذيرسوم نجد أن الم

 بتحديد البنود التنظيمية والتعاقدية المتعلقة بتفويض المرفق العام، حيث لم يقدم تعريفا دقيقا لدفتر
ير لها من ضيعد من الإجراءات التي يتم التح والذي ،تفويض المرفق العام تفاقيةبا لقالشروط المتع

 .1تفاقيةالابرام هذه إلمشرع في قبل ا

 :ات فقهية لدفتر الشروط نذكر منهالكن نجد أن هناك عدة تعريف

"عبارة عن وثائق تتضمن مجموعة من القواعد  بأنه: دفتر الشروط عرف الدكتور محمد بعليي
السلطة العامة، حيث  متيازاتإلها من  امل والأحكام التي تضعها الإدارة مسبقا بإرادتها المنفردة،

 .2مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة ،تها العموميةفقاوص ةتنطبق على عقودها الإداري

 بإرادتها"وثيقة رسمية تضعها الإدارة المتعاقدة  :هتور عمار بوضياف فقد عرفه على أنأما الدك
شروط المشاركة و  ،جوانبهار الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف ئ، وتتحدد بموجبها ساالمنفردة

 .3المتعاقد معها" ختباراكيفية فيها و 

أن نعرف دفتر الشروط يمكننا  ،ريف الفقهيةاوالتع 199-18 رقم لى المرسوم التنفيذيإاستنادا 
دارية وأخرى إبأنه ملف تعده السلطة المفوضة يتضمن بنود  ،تفويض المرفق العام تفاقيةباالمتعلقة 

                                                             
، مذكرة 199-18فرشة حاج، تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية في ضل المرسوم التنفيذي و بالراشد أمال  - 1

اصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قلنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام الإقتصادي، 
 .33.، ص2019، ورقلة

  .48.، ص2005لنشر والتوزيع، الجزائر ، العقود الإدارية، دار العلوم ربعلي محمد الصغي- 2

 .63.شر والتوزيع، الجزائر، د س ن، ص، دار جسور للن04.شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط بوضياف عمار، - 3
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، وشروط التأهيل لاتفاقيةبرام إيتبين فيه كذلك كيفية  حقوق والتزامات الأطراف،تنظيمية بما فيها 
 1تمام جميع الإجراءات الأولية لتفويض المرفقإبعد ذلك ، و المترشحين نتقاءوا

 دفتر الشروط مضمون -ثانيا

تر الشروط ويتمثل على مضمون دف 13مادة في ال 199-18رقم  يالمرسوم التنفيذلقد نص 
 في:

ويتضمن البنود الإدارية العامة المتعلقة بشروط تأهيل الترشح: : عنوانه ملف الأول الجزء-أ
 .2الملفاتوطرق تقديم  ،ملفات الترشحالمترشحين والوثائق التي تتكون منها 

 :ضهم المتعلقة بوجه خاص علىو لتقديم عر  ختيار المترشحينإيحدد هذا الجزء معايير  

مقدرته المهنية، و  ستطاعتهاديم المترشح ما يثبت في ضرورة تقتتمثل المهنية: القدرات -1
المطلوبة، والتي تثبت القدرة اللازمة لدى مترشح أن يقدم في ملفه الشهادات المؤهلة و فيتعين على ال

 .3أفضل عرض لاختيارالعام، وهي التي تقدم الضمانة المترشحين لتسيير المرفق 

ثبت توفره على الوسائل البشرية تقديم المترشح ما ي التقنية: وتتمثل في ضرورةالقدرات -2
 .4هذا ما يبرر مقدرته التقنية في تسيير المرفق العاموالمادية و المراجع المهنية، و 

 المراجع و  والمحاسبةالوسائل المالية المبررة بالحصالة المالية  المالية: وهيالقدرات -3

 

                                                             
بن يطو يوسف، النظام القانوني لتفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  - 1

، 2019لي بو نعامة، خميس مليانة، وإدارة وتسير الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلا
 . 56.ص

 سالف ذكره.ال يتعلق بتفويضات المرفق العام، ،991-18من الرسوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة - 2
 .07.بوزاد إدريس، المرجع السابق، ص - 3

    .07.المرجع نفسه، ص - 4
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 .1للمترشحالمصرفية التي تبين الوضعية المالية  

 دفتر العروض""وعنوانه  الجزء الثاني:-ب

  والتقنية والبنود المالية.يتمثل في الجزء الثاني من دفتر الشروط ويتضمن البنود الإدارية 

 باختيارالمتعلقة بكيفية تقديم العروض تتمثل في كل المعلومات  والتقنية:البنود الإدارية -1
شمل أيضا كل البيانات المطبقة على تفويض المرفق العام المعني، وي البنود التقنيةو  المفوض له
 .2التقنية المتعلقة بتسيير المرفق العام محل التفويضالوظيفية و 

بالمقابل المالي لفائدة المفوض له ولفائدة المتعلقة وهي التي تحدد الترتيبات  البنود المالية:-2
 .3المرفق العام المعني بالتفويضمستعملو  الاقتضاءذلك الذي يدفعه عند أو  ،السلطة المفوضة

ليها في تحديد الاستناد إالمشرع أغفل كيفية تحديد الحاجات التي يتم تجدر الإشارة هنا إلى أن 
لى تفصيل كيفية مد المشرع إف تنظيم الصفقات العمومية أين عمعايير الانتقاء الموضوعي، بخلا

 .4لشفافيةتحديد الحاجات تحقيقا 

 الإعلان شرط أساسي في الطلب على المنافسة:-فرع الثانيال
جراء الإعلان كريس مبدأ الشفافية من الضروري إلضمان المنافسة لعدد كبير من المترشحين، ولت

 :5المسبق

                                                             
برارمة صبرينة، "شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري طبقا للمرسوم  - 1

، 02لمين دباغين سطيف  ،جامعة محمد03( العدد 17)المجلد مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية، ، 199-18التنفيذي رقم 
 .361.، ص2020

  السالف ذكره.، يتعلق بتفويضات المرفق العام، 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  -2
 .من المرجع نفسه 13أنظر المادة  - 3

  .363.ص، صبرينة، المرجع السابق برارمة- 4

مخلوف باهية، "تأثير المنافسة على فكرة المرفق العام"، أعمال الملتقى حول تسيير المفوض للمرفق العام للقطاع  - 5
 .85.، ص2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 أولا: السلطة المفوضة ملزمة بالإعلان المسبق للطلب على المنافسة 

 1تفاقية التفويضلمسبق أو الإشهار عن الرغبة في إبرام إعلى الإعلان ارسوم التنفيذي نص الم
 .199-18من المرسوم التنفيذي رقم  25في المادة 

لى الجمهور العلم إ يصالإلى إويهدف  تفاقية التفويضإبرام طوات إيعد الإعلان المسبق أولى خ
 .2جميع الراغبين في التعاقدو 

كيفية الحصول على شروط تفاقية التفويض، و ة في إبرام إعن رغبة السلطة المفوض لإبلاغهمذلك 
علان الواسع، بكل وسيلة مناسبة لذلك فالإعلان يجسد مبدأ المساواة والإ نشروذلك من خلال ال التعاقد

 .3والشفافية في المنافسة

 علان المسبقثانيا: محتوى الإ

من المرسوم  27المادة في لزامية نص على ضرورة تضمين الإعلان المسبق بيانات إورد ال
ب على المنافسة البيانات جب أن يتضمن اٍعلان الطل"ي :على النحو التالي 199-18 رقم التنفيذي
 التالية:

  ن وجد.نوانها و رقمها الجبائي، إعتسمية السلطة المفوضة و 
 .صيغة الطلب على المنافسة 
  المرفق العام. وشكل تفويضموضوع 
 .المدة القصوى للتفويض 
 الأولي. نتقاءالاروط التأهيل أو ش 
 ئمة الوثائق المكونة لملف الترشح.قا 

                                                             
 السالف ذكره. يتعلق بتفويضات المرفق العام، ،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  25أنظر المادة  - 1
 .357.رمة صبرينة، المرجع السابق، صبرا - 2
عميري أحمد، "دور الإشهار في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي  - 3

صادية ، جامعة إبن خلدون بتيارت، قسم العلوم الإقت18لعدد ، االمجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية ولإنسانية"، 15-247
 .226.، ص2017والقانونية،جوان 
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 يداع ملف الترشح.مكان إ 
 سحب دفتر الشروط. مكان 
  فتح الأظرفة. جتماعادعوة المترشحين لحضور 
  تكتب عليه عبارة )لا ومبهمكيفيات تقديم ملف الترشح الذي يجب أن يقدم في ظرف مغلق ،

 واٍنتقاء العروض(.تيار خمن طرف لجنة إ لايفتح إ

 ساعة و لى آخر يوم وآخر ساعة لإيداع الملفات ير اٍعلان الطلب على المنافسة، إيجب أن يش

 .1"فتح الأظرفة

 علان المسبق:شكليات الإ-ثالثا

على أنه "يجب أن يتم نشر الطلب على  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 25نصت المادة 
شهاره على الأقل في جريدتين يوميتين باللغة واسع وبكل وسيلة مناسبة، ويجب إ المنافسة بشكل

 .2الوطنية واللغة الأجنبية"

فيمكن أن لم يحدد طبيعة هذه الجرائد اليومية،  من خلال نص هذه المادة أن المنظم حظالملا
عاقد، الراغبين في التطلاع عليها من طرف الإ ويحتمل عدمكبيرة،  لا تقرأ بصفةتكون هذه الجرائد 

بإعلان طلبات العروض على  ألزم المصلحة المتعاقدةالذي  247-15المرسوم الرئاسي بخلاف 
 .3الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني

للسلطة المفوضة  199-18يذي رقم من المرسوم التنف 26بموجب المادة  نظمبالمقابل منح الم
شهار في الجرائد من إجبارية الإ ونطاق نشاطهافاء بعض المرافق العمومية، نظرا لحجمها إمكانية إع

 .4ضمانات الإشهار الواسع بأي وسيلة أخرى  ولكن بشرط

                                                             
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .من المرجع نفسه 25أنظر المادة  -2
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، السالف 247-15من المرسوم الرئاسي  65أنظر المادة  -3

 ذكره.
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18من المرسوم التنفيذي  26أنظر المادة  -4
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نلاحظ من خلال نص هذه المادة أنها جاءت غامضة حيث أن المشرع لم يحدد بصفة دقيقة من 
  .1جبارية الإشهاري المرافق العمومية المعفاة من إه

يما يخص الطلب على ه لم ينص صراحة على الإعلان الإليكتروني فالغريب في هذا المرسوم أن
 247-15تفاقية تفويض المرفق العام، بالرغم من أنه حديث بالنسبة للمرسوم الرئاسي المنافسة في إ

خصوصا أننا في زمن تعتبر فيه ، 203علان الإلكتروني في المادة ي نص صراحة على الإالذ
 .2نتشارااالأكثر  تصالالاوسائل 

 رابعا: وسائل نشر الإعلان المسبق

 علان المسبق،على وسائل نشر الإ 199-18رقم  يمن المرسوم التنفيذ 25نصت المادة      

 أي ليستجريدة وتكون هذه الجريدة تصدر كل يوم م السلطة المفوضة على النشر في فقد ألز  
الوطنية أو  ما باللغة، ويتم النشر فيها إأسبوعية ولا شهرية وتكون داخل الوطن بمعنى ليست أجنبية

  .3باللغة الأجنبية

 الفرع الثالث: مرحلة اٍيداع العروض
 .بعد الإعلان المسبق تبدأ في إعداد قائمة المترشحين المؤهلين لتقديم عروضهم 

 العروض يداعوآجال إأولا: مواعيد 

نجد أن ها خلال ، ومن28ة المادفي  199-18المرسوم التنفيذي رقم  ذه المواعيدهنص على  
أن يأخذ ويجب ير العروض، ضقد ترك السلطة التقديرية للسلطة المفوضة في تحديد آجال تح نظمالم

                                                             
 .بتفويضات المرفق العام، السالف ذكرهيتعلق  199-18المرسوم التنفيذي رقم من  26أنظر المادة  -1
، يتضمن تنظيم الصفقات العموميةو تفويضات المرفق العام، السالف 247-15من المرسوم الرئاسي  203أنظر المادة  -2

 ذكره.

 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام199-18من المرسوم التنفيذي رقم  25أنظر المادة  - 3
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لفسح المجال لمشاركة أكبر و ، ير لعروضهمذلك لقيام العارضين بالتحضتاريخ الإيداع مدة زمنية، و 
  .1عدد من المتنافسين

 لكن كان من الأفضل لو قام المشرع بتحديد أجل لإيداع العروض، وذلك تحقيقا لمبدأ المنافسة
  .نزاهتها، وكذلك لمنع التحايل من قبل السلطة المفوضةو 

م عطلة أو ذا كان تاريخ العروض يصادف يو أنه إ على من نفس المرسوم 28المادة كما نصت 
 لى اليوم الموالي، ويمكن أن تقوم السلطة المفوضة أيضانه يقوم بتمديد الإيداع إفإ جازة قانونيةيوم إ

ما بإرادتها المنفردة أو بطلب من أحد اع العروض لمرة واحدة فقط وذلك إبتمديد المدة المحددة لإيد
 .2المترشحين ويجب أن يكون ذلك الطلب معللا

قوم بالإشهار وذلك حسب قواعد لطة أن تيداع العروض يجب على الساريخ إفي حالة تمديد ت
خرشي "الأستاذ ، ويرى 199-18لمرسوم التنفيذي من ا 25شهار المنصوص عليها في المادة الإ

 .3يوم كحد أدنى 15 ـب يجب أن تحدد تحضير العروض على أن مدةالنوي" 

أنه لا تؤخذ بعين على  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 29المادة كما نصت في هذا الإطار 
 .4المنافسةلان الطلب على ي تقدم بعد التوقيت المحدد في إعالملفات الت عتبارالا

 يداع العروض:ثانيا: كيفية إ

لى الإدارة لتعاقد وكحماية لمبدأ المنافسة بين مقدمي متنافسين الفرصة لتقديم عروضهم إيتم منح ال
على السرية التامة لمحتوى العروض، ويجب الحفاظ  العطاءات وجب أن يكون الطلب في مكان واحد،

                                                             
   السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 82أنظر المادة  - 1
   .المرجع نفسه- 2
دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية لمنظومة الصفقات العمومية، دار الهدى للنشر و -خرشي النوي، الصفقات العمومية - 3

 .217.، ص2018يع، الجزائر، التوز 
 .السالف ذكره ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18المرسوم التنفيذي رقم  من 29أنظر المادة  - 4
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ولا ما يدل سم صاحبه في ظرف عادي مغلق لا يكتب عليه إيداع العروض يفرض أن يكون إو 
 .1عليه

 أن ملف الترشح يتضمن الوثائق التالية: 30وتنص المادة       

 .تصريح بنزاهة 
 .القانون الأساسي لشراكة 
 .مستخرج السجل التجاري 
  التعريف الجبائي: فيما يخص المترشحين الخاضعين للقانون الجزائري، أو المترشحين رقم

 الأجانب اللذين سبق لهم العمل في الجزائر.
 ر الشروط يقدم الملف في ظرف مغلقكل وثيقة تسمح بتقديم قدرات المترشحين المذكورة في دفت ،

  .2العروض( نتقاءواتيار خطرف لجنة إ لا من)لا يفتح إ تكتب عليه عبارة

 مرحلة فتح الأظرفة وتقييم العروض: -الفرع الرابع
العروض، فهي التي تقوم  انتقاءو  ختيارإفتح الأظرفة هي مهمة تقوم بها لجنة تدعى بلجنة 

 بفتح العروض و دراستها لإعداد قائمة المترشحين المقبولين.

 : مرحلة فتح الأظرفة:أولا

 نتقاءوا ختيارلجنة إبعد تنصيب : العروض نتقاءامن قبل لجنة إختيار و  الأظرفة وجوب فتح-أ
ختيار وانتقاء إتبدأ لجنة  ،في تفويض المرفق العام سيرالمفوضة وعند ال العروض لدى السلطة

قابة الداخلية والخارجية، ر وممارسة ال ، فقد منح لها المشرع مهمة فتح الأظرفة،العروض بمهامها
لك ويكون ذ ،ية بفتح الأظرفة وتسجيل جميع الوثائق المقدمة من المترشحينأوليث تقوم كمرحلة ح

                                                             
 .226، ص.2005، دار الفكر العربي، 05د الإدارية، دراسة مقارنة، ط.الطماوي سليمان محمد، الأسس العامة للعقو - 1
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18م التنفيذي رقم المرسو - 2
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 31للمادة  ستنادااوهذا  المتنافسين،بين  مترشح منأفضل  قتراحافي جلسة علنية، وهذا من أجل 
 .1991-18 رقم من المرسوم التنفيذي

في  75ليه المادة إ الذي تطرقتالعروض هو  نتقاءوانجد أن الأساس القانوني للجنة إختيار 
السلطة المفوضة في  أوالتي تنص على "تنش ،199-18رقم فقرتها الأولى من المرسوم التنفيذي 
 قتراحبا ،أدناه 77العروض تقوم طبقا لأحكام المادة  نتقاءواإطار الرقابة الداخلية، لجنة إختيار 

 .2..."ر المرفق العامينتقائه لتسيتم إمترشح 
مترشح  لانتقاءالعروض وذلك  نتقاءاو تيار خة المفوضة لجنة إالسلط أالداخلية تنشطار الرقابة في إ

 199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 75ة من الماد الثانية الفقرة ىا إلستنادوارفق العام، ر الميلتسي
، وهؤلاء يعينهم من بينهم الرئيسالعروض تتشكل من ستة موظفين مؤهلين، و  نتقاءوافإن لجنة إختيار 

( سنوات 03) ثلاث را لكفاءتهم لمدةختيار أعضاء الجنة نظ، كما يتم إ3السلطة المفوضة مسئول
        .4وتكون طريقة عمل اللجنة موضحة من طرف النظام الداخلي ،للتجديدقابلة 
ختيار و إ انتقاءقوم لجنة بعد تقديم ملف الترشح ت: العروض نتقاءوامهام لجان إختيار  -ب

 العروض بالمهام التالية :
فبعد أن تتأكد اللجنة  ،في هذه المرحلة العديد من المهامفتح العروض: وكلت لهذه اللجنة عند -1

من تسجيل ملفات التعهد أو العروض في تسجيل ملفات التعهد أو العروض في سجل خاص تقوم 
، حسب نتقائهمامة الإسمية للمترشحين الذين تم بفتح الأظرفة المقدمة لها ،وبعدها تقوم بإعداد القائ

منها  الملفات أو الوثائق التي يتكون د قائمة  ادظرفة، كما يوكل إليها إعوصول الأ، وتاريخ الحالة
يوقعه كل  جتماعان هذه المهام تقوم بتحرير محضر م نتهاءالاكل ملف أو كل عرض، وبعد 

                                                             
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18من المرسوم التنفيي  31أنظر المادة  - 1
 .من المرجع نفسه 75أنظر المادة  - 2
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  75أنظر المادة - 3
رزيقة، "أشكال الرقابة على إتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية في القانون الجزائري"،  مخناشو  مخناش إبتسام - 4

 .257.، ص2020، المركز الجامعي عين تيموشنت، 1(العدد5)المجلد مجلة المشكاة في الإقتصاد التنمية و القانون،
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مع توقيعه ، قتضاءالا تحرر محضر عدم الجدوى عندأنها ما ، كالجلسةالأعضاء الحاضرين خلال 
 .الحاضرين في الجلسةمن كل الأعضاء 

السلطة  مسئولخاص مرقم ومؤشر عليه من ثم يتم تسجيل أشغالها خلال هذه المرحلة في سجل 
 .1المفوضة

روض بدراسة لعا ختياروا انتقاءعهد: في هذه المرحلة تكلف لجنة تعند فحص ملفات ال-2
المرفق  المالية والمهنية والتقنية للمترشحين، وكذا كفاءاتهم وقدراتهم التي تسمح لهم بتسيير  الضمانات

للمعايير العام حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط، كما تقوم بإقصاء الملفات غير مطابقة 
لتقييم عروضهم وذلك المحددة في دفتر الشروط، ثم بعدها تقوم بإعداد قائمة للمترشحين المقبولين 

كل من هذه المهام تقوم بتحرير محضر يوقعه  نتهاءالا، وبعد طة المفوضةعرضها على السلو 
كل ، يوقعه ، عند الاقتضاءبعدها تحرر محضر عدم الجدوى  ،الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة
حلة في ل هذه المر بتسجيل أشغالها خلا اللجنة في الأخير تقوم ،الأعضاء الحاضرين خلال الجلسة

 .2السلطة المفوضة مسئولمن  مؤشر عليهسجل خاص مرقم و 
رشحين الذين تم تقوم اللجنة في هذه المرحلة بدراسة عروض المت :عند فحص العروض-3

فتر ، ثم تقوم بإعداد العروض المطابقة لدلعروض غير المطابقة لدفتر الشروطقصاء اإأولا و  نتقائهما
كل الأعضاء الحاضرين يوقعه  جتماعابعدها يقوم بتحرير محضر ، و الشروط مرتبة ترتيبا تفضيليا

يوقعه كل الأعضاء الحاضرين  عند الاقتضاء،، ويحرر أيضا محضر عدم الجدوى خلال الجلسة
وبعدها تسجل أشغالها المتعلقة بدراسة العروض في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من في الجلسة، 

، كتابيا وذلك نتقائهمايقوم بدعوة المترشحين الذين تم في الأخير  السلطة المفوضة، مسئولطرف 
 .3قتضاءالاعروضهم، عند  لاستكمال، المفوضة عن طريق السلطة

ين بالمفاوضات يالمفاوضات: تقوم في هذه المرحلة بدعوة المترشح أو المترشحين المعن عند-4
مترشح معنى وبعدها تقوم بالتفاوض مع كل  ،السلطة المفوضة مسئولعن طريق  نتقاؤهماالذين تم 

                                                             
 السالف ذكره.  فويضات المرفق العام،، يتعلق بت199-18من المرسوم التنفيذي رقم  77أنظر المادة  - 1
 .المرجع نفسه- 2
 .المرجع نفسه- 3
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تفاقية التفويض، ومن ثم يقوم بإعداد محضر لمفاوضات، كل واحد على حدة، مع إحترام بنود إبا
ة من ، ويحرر محضر يضم فيه قائمة العروض المدروسثر كل جلسة تفاوضمفاوضات على إال

ختيار العروض إ وانتقاءجنة إختيار ات تقوم لفي آخر هذه الإجراءطرفها مرتبة ترتيبا تفضيليا، و 
 .1المترشح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفويض

حديد تن يقوم بكان لابد منه أفقد تحديد الموعد الزمني لفتح الأظرفة، ب لم يقمنظم نلاحظ أن الم 
 الموعد الذي يتم فيه فتحها

 روضمرحلة تقييم الع-اثاني
غير مطابقة العروض، حيث تقوم بإقصاء العروض  نتقاءواييم العروض من قبل لجنة إختيار تق 

 ن علامتها قصاء العروض التي تكو إتقوم كذلك ب ،أولياو لموضوع التفويض ودفتر الشروط 
 

 2عليها في دفتر الشروط المنصوص أقل من العلامة
، 3ومناقشات حرة فيما يتعلق بتلك العروضتقوم السلطة المفوضة في هذه المرحلة بالمفاوضات 

 ختيارإ ثم بعدها يتممرتبة حسب النقاط المتحصل عليها  ذلك بإعداد قائمة العروضعد كما تقوم ب
 .4لمفوض لها

 مرحلة منح التفويض-سالفرع الخام
 قيام لجنةمرحلة تأتي قائمة العروض المقبولة،  نتقاء العروض بإعدادإو  اختبارم لجنة بعد قيا

 .ئمة العروض المقبولةإنتقاء العروض بإعداد قاإختيار و 
 الإعلان عن المنح المؤقت للتفويضأولا: 

                                                             
 السالف ذكره ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 77أنظر المادة  - 1
صليحة، عبد اللاوي يزيد، تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، تخصص إدارة و مالية،  إيقني - 2

 .30.، ص2016لحاج، ،اكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد أكلي محند 
 .122.د عبد اللطيف، المرجع السابق،صمحمد محم- 3
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18المرسوم التنفيذي رقم من  04الفقرة  31أنظر المادة - 4
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: أن على 199-18من المرسوم التنفيذي رقم أولى  ةقر ف 41نص المادة المنظم في لقد نص 
من المرسوم  73السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت للتفويض وفقا لأحكام المادة  مسئول"يتخذ 

 25ها في المادة شهار هذا القرار وفق نفس الكيفيات المنصوص عليويتم إ ،247-15الرئاسي رقم 
شهار في الطلب قت بنفس والوسائل التي تم بها الإويكون الإعلان عن المنح المؤ  من هذا المرسوم 

  .1دةيتم نشره في نفس الجريمنافسة، و على ال
علان عن المنح المؤقت يحقق مبدأ الشفافية وذلك من خلال مراقبة مدى نزاهة نلاحظ أن الإ

 العروض. نتقاءا المختصة فيالسلطة 
 التالية:قرار المنح نهائي يجب أن تتحقق فيه الأركان  وحتى يصبح

من  41ويتمثل في المادة انونية التي تجعل هذا القرار جائز المواد الق ويتمثل فيركن السبب: -أ
 .199-18المرسوم التنفيذي 

 ، قابل للتفويض.يجب وجود مرفق عام محلي :كن المحلر -ب
في حين نص على  ية معينةرسوم التنفيذي على شكللم ينص الم :الإجراءاتو  الشكل-ج

 الإجراءات.
 السلطة المفوضة. مسئولصدار القرار من قبل : يجب أن يتم إختصاصالاركن -د
 .2ن يكون هو تحقيق المصلحة العامةأ: الهدف من القرار يجب والغاية الهدفركن -ذ

الشروط التي يجب أن يحتويها الإعلان وفقا للقواعد العامة، كمدة  يجب على الهيئة المفوضة إحترام
الإعلان و البيانات التي يجب أن يحتويها، وإلا ترتب عليها البطلان نتيجة إغفال الشكليات الجوهرية 

 .3التي يترتب البطلان عن عدم مراعاتها
 آجال تقديم الطعون  -ثانيا

نه يحق لكل مترشح شارك في فإ 199-18التنفيذي من المرسوم  42ة اٍلى نص الماد ستناداا
، من خلال تقديم طعن أمام لجنة تفويض المنح المؤقت للتفويضمعارضة قرار  الإجراء الحق في
المؤقت قرار المنح  شهاريوم من تاريخ إ (20ون ذلك في أجل لا يتعدى عشرين )المرفق العام، ويك

                                                             
 .السالف ذكره ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  41أنظر المادة - 1
 .88.رباحي مصطفى، المرجع السابق، صو  شريط فوضيل- 2

3- PEROIS  EMMANEL, SERY Laureent, Avis de publicité et limmitation du nombre de caractéres 
disponibles : avis de tempete contrats et marchés publics, N°8, 2017, p.08. 
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الفصل فيه في أجل لا و للتفويض، وبالمقابل تقوم لجنة تفويضات المرفق العام بدارسة ملف الطعن 
للسلطة  اقراراتهبتبليغ اللجنة  للطعن، وتقوم ستلامهاامن تاريخ  داءابتايوم  20 يجب أن يتعدى

 .1رارها معلل و مفسرأن يكون ق الطعن ويجبالمفوضة وصاحب 
د من المنح المؤقت ذا رفض المترشح المستفيالمرسوم التنفيذي أنه: " إمن  43د نصت المادة لق

، يمكن للسلطة المفوضة تفاقيةالاأو رفض توقيع  الاتفاقيةشعار بتبليغ الإ استلامللتفويض رفض 
في قائمة العروض المسجلة في  لى المترشح المواليلتفويض أن تلجأ إلؤقت لغاء المنح المإبعد 

ل لاخ نلاحظ من، و العروض نتقاءواقييم العروض الذي أعدته لجنة إختيار وتمحضر المفاوضات 
من طرف المترشح المستفيد  تفاقيةالا عالإشعار أو رفض توقي ستلاماهذه المادة أنه في حالة رفض 

 د في قائمة العروضو لى المترشح الثاني الموجإ ءذلك، تقوم السلطة المفوضة باللجو  مهما كان سبب
 .2العروض يارتخوإ انتقاءنة التي أعدتها لج

، 199-18م التنفيذي مرسو من ال 42لطعون المذكورة في المادة لالمحددة  الآجال نقضاءابعد 
ترشح الذي تم قبوله من طرف لجنة إختيار تفاقية التفويض مع المإ بإبرامتقوم السلطة المفوضة 

من  44، وهذا ما نصت عليه المادة تفاقيةالاتسلم للمترشح المقبول نسخة من و  العروض نتقاءوا
 .3المرسوم التنفيذي سنف

في أي مرحلة من  من ذات المرسوم نجد أن للسلطة المفوضة الحق 45لى نص المادة إ ستناداا
التي قامت القواعد  تفاقية تفويض المرفق العام، وتقوم بإشهار قرارها بنفسمراحل التفويض إلغاء إ

نة تفويضات المرفق بالإعلان عن الدعوى للمنافسة، وبعد الإشهار تقوم السلطة المفوضة بتبليغ لج
ل هذه المادة أن المشرع لم لاحظته من خلاملكن ما يمكن  جراء تفويض المرفق،إ لغاءالعام بقرار إ

  .4مرفق العاميقم بذكر الأسباب التي تجعل السلطة المفوضة تقوم بإلغاء قرار تفويض ال
 ن يرفع فإنه يمكن للمترشح أ 199-18مرسوم التنفيذي رقم من ال 46من خلال المادة 

                                                             
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  42أنظر المادة  - 1
 .نفسهمن المرجع  43أنظر المادة - 2
 .من المرجع نفسه44أنظر المادة  - 3
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شهار إمن تاريخ  ابتداءا( أيام 10عشرة ) تعدىت ألاطعن أمام لجنة تفويضات المرفق العام، على 
 .1قرار الإلغاء

 ويضتفاقية التفبيانات إ -ثالثا
تفاقية أوجب على كل إ نجد أن المشرع 199-18من المرسوم التنفيذي رقم  48من خلال المادة

 نات التالية:االبيعلى كل تعمل به وأن تتضمن كذلك  والتنظيم الذيى التشريع أن تشير إل
  المتعاقدين، أي تحديد السلطة المفوضة والمفوض له، وكذلك هوية  تفاقيةالاتحديد أطراف

 وصفتهم. تفاقيةالاالأشخاص المؤهلين قانونا لتوقيع 
 الاستغلال وتحديد نوع التفويض المتعلقة بالمرفق العام تحديد موضوع. 
 طريق التراضي  نذا كانت عن طريق الطلب على المنافسة، أو عين صيغة الإبرام إيتع

 أو التراضي بعد الاستشارة. البسيط 
 يجار أو وكالة محفزة.ير أو إيأو تس متيازاديد شكل التفويض، هل هو في شكل تح 
 تحديد شكل المقابل المالي، أو العائدات التي يدفعها المستفيدين من خدمات المرفق العام  ،

 وكذا كيفيات مراجعته.
  قتضاءالاوبنك محل الوفاء عند  ط التسديدوضع شرو. 
  شكل التفويض ختلافبافهي مختلفة  لتفويض،لتحديد المدة القانونية. 

  04لتمديد كحد أقصى لمدة لسنة قابلة  30فمدة التفويض  متيازاإذا كان في شكل 
 سنوات 

 03لتمديد لسنة كحد أقصى قابلة  15ذا كان في شكل الإيجار فمدة التفويض هي إ 
 سنوات كحد أقصى.

 كحد  02لسنتين  لتمديدلسنوات قابلة  10كان في شكل الوكالة المحفزة مدتها  إذا
 .أقصى

  من النظام العام ويجب أن يتم تحديده  باعتبارهالإقليمي للمرفق العام،  ختصاصالاتحديد
 بنص قانوني.

 الحقوق التي يتمتعون بها.وكذا د الواجبات المترتبة على السلطة المفوضة له، يتحد 

                                                             
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  45أنظر المادة  - 1
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  قتضاءالادات المسخرة للخدمة العامة عند ت والمعالمنشآجرد. 
 نشآت م ستغلالباد البنود المتعلقة يدح، وتقتضاءالاممتلكات المرفق العام، عند  اءقتنوانجاز إ

 وممتلكات المرفق العام.
  ض له عليه أن يضمن المبادئ التي السلطة المفوضة، فالمفو تحديد الضمانات للمفوض و

ة للمفوض له ، وأما السلطة المفوضة يجب عليها أن تضمن الحماي1المرفق العامقوم عليها ت
ابل المالي، ، وأن تضمن له دفع المقالعام المرفق ستغلالاليها أثناء التي قد يتعرف إ
 .2والالتزامات المالية

 بد من ه المرسوم التنفيذي المناولة لا يما يسم وفق لى التفويض الباطن أوفي حالة اللجوء إ
 .3تفاقيةلااتحديدها في 

 المرفق العام، فالسلطة المفوضة تقوم أضرار مست بممتلكات د التعويض في حالة وجود يحدت
 تفاقية التفويض.بعد الجرد الذي يتم عند نهاية إ بفحصها

 رادة السلطة المفوضة أو المفوض له قوة القاهرة والتي هي خارجة عن إفي حالة وجود ال
 .تفاقيةالاهناك بنود تحدد كيفيات تنفيذ  يجب أن تكون 

  وجود خلاف بين السلطة المفوضة والمفوض له، يجب تحديد كيفية تسوية النزاع في حالة
وفي حالة الخلاف القضائي، يتعين عليها تحديد الجهة القضائية المختصة، وفي الغالب 

 يكون القضاء الإداري هو المختص فيها.
  بل قالمالية، غير أنه تطبق عليه الجزاءات  الاتفاقيةيذ ض له بتنفالمفو  لتزامافي حالة عدم

رين ليتدارك النقائص المسجلة في عذاه إ أن توجه ل ليها يجب على السلطة المفوضةاللجوء إ
 جل المحدد قانونا.الأا

                                                             
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  48أنظر المادة  - 1
دراسة تحليلية للمرسوم التنفيذي -محمد على حسون،"إتفاقية تفويض المرفق العام للجماعات المحليةو بوخميس سهيلة - 2

جامعة الحاج لخضر "، مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الذي نظمته كلية الحقوق و العلوم السياسية، 18-199
 20الإنفاق، يوم آلية لتسيير المرافق العمومية بين حتمية التوجه الإقتصادي و ترشيد بعنوان التفويض ك م، المرسو 1باتنة

 .09.، ص2018نوفمبر 
  .09.المرجع نفسه، ص - 3
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  يمكن للسلطة  له،الموجه بعد الإعذارين  لزامهبإل لاالمفوض له بالإخ ستمرارافي حالة
 تعويض دون أن تقدم أيبمن جانب واحد  تفاقيةالاالمفوضة فسخ 

 1يض المرفق العامتفاقية تفو فائدة المفوض له بعد إبراء الذمة المالية لتحدد كيفية إ. 

 تأطير الحالات التنظيمية لإقصاء من المنافسة:-رابعا

نهائيا، من المشاركة في إجراءات "يقصى مؤقتا أو  199-18من المرسوم رقم  47تنص المادة   
 ضمن الإجراءات من جراءيرتكب فعلا أو عملا محل إ المتعامل الذي تفويض المرفق العام

ذي الحجة  08المؤرخ في  247-15م الرئاسي رقم من المرسو  75المنصوص عليها في المادة 
 : .2"والمذكورة أعلاه 2015سنة سبتمبر  16الموافق ل  1436عام 

 قصاءالإأسباب -أ

ى محددة عل 247-15من المرسوم الرئاسي  75وهي الحالات التي نصت عليها المادة       
متعاملون السبيل الحصر، حيث يقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، 

جال عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آ رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلواالذين  قتصاديون الا
 :أعلاه 74و 71صلاحية العروض، حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 

 فلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أو الذين هم في حالة الإ
 الصلح.

  قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس نزاهتهم  قضائي، حازالذين كانوا محل حكم
 المهنية.

  و شبه الجبائية الجبائيةالذين لا يستوفون واجباتهم. 
 يداع القانوني لحسابات شركاتهم.الذين لا يستوفون الإ 
 .الذين قاموا بتصريح كاذب 

                                                             
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18م التنفيذي رقم من المرسو 48أنظر المادة  - 1
 من المرجع نفسه. 47أنظر المادة  -2



 عدة عامةصيغة الطلب على المنافسة كقا الفصل الأول                               

 

48 
 

 بعدما كانوا محل مقررات الفسخ تحت  لتزاماتهاباجلون في قائمة المؤسسات المخلة المس
 من أصحاب المشاريع. ،مسئولياتهم

 الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية قتصاديينالالمسجلون في قائمة المتعاملين ا ،
 من هذا المرسوم. 89النصوص عليها في المادة 

 م المسجلون في البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظي
 ية والجمارك والتجارة.مجال الجبا في

  جتماعيالاخطيرة لتشريع العمل والضمان  دانة بسبب مخالفةمحل إالذين كانوا. 
  المذكور من هذا المرسوم 84المحددة من المادة  لتزاماتهمباالذين أخلوا. 
 1توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 
 أنواع الٍاقصاء-ب 

 صنفين:قصاء اٍلى حالات الإ 2015 ديسمبر 19ؤرخ في لقد صنف القرار الوزاري الم

 

 ةالمتعاقدمع المصلحة  قتصاديالاالمتعامل  استبعادالة : يتم في هذه الح المؤقت قصاءالإ-1
 .2كان شخص طبيعي أو معنوي، بصفة مؤقتة تلقائيا أو بموجب مقرر سواء

 ونجده في صورتين:

                                                             
 السالف ذكره.، يتعلق بتفويضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  57أنظر المادة  - 1
،  2جامعة وهران بلغول عباس، الإقصاء في قاون الصفقات العمومية الجزائري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، - 2

 .41.ص،2014
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يتبين منه أن السلطة المفوضة تقوم بالعودة إلى تسمية العنوان ء المؤقت التلقائي: قصاالإ-1.1
من القرار الوزاري  03لحالات المبينة في المادة حدى اذلك متى توفرت إبإقصاء المترشحين تلقائيا و 

 .1الصادر عن وزير المالية 2014مارس  28المؤرخ في 

هو الإقصاء الذي يخص المتعاملين الاقتصاديين قصاء المؤقت بموجب مقرر: الإ-2.1
المؤسسات الذين اخلفوا بالتزامتها بعد ان قدم لهم اعذارين للفسخ، وهو اصاء يتم في قائمة المسجليين

   .2الكشف والاعلان عنه بموجب مقرر صادر عن الجهة المختصة قانونا

وهو الاجراء النهائي، وبمقتضاه يحرم المتعهد من الدخول في اي صفقة  قصاء النهائي:الإ_2
، حيث تلجأ اليه السلطة المفوضة على متعاملين اقتصاديين 3برد اعتبارهبشكل نهائي، الى ان يقوم 

لا تتوفر فيهم الشروط المستلزمة توفرها في دفتر الشروط، ففي هذه الحالات لا يمكن للمتعاملين 
 .4المشاركة في المنافسة

أو قصاء النهائي التلقائي بمجرد ثبوت الحالة يثبت الإ: قصاء النهائي التلقائيالإ-1.2
الوضعية التي ينص عليها القانون وتكون سلطة المصلحة المتعاقدة مقيدة بكشف الحالة وتطبيق 

 .5الحرمان

دارة الوزير أو الوالي أو مسئول يحتاج الإقصاء بمقرر إما إلى إبمقرر: قصاء النهائي الإ-2.2
 .6صدار المقررالسلطة التقديرية في إ الوطنية المستقلة، ولإدارة الهيئة

                                                             
التنظيمية في عقود تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة بن يديري بيلال، مكانة الشروط و يوسف خوجة حسان  - 1

،  2019الماستر في الحقوق، تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،
 .18.ص

دار الهدى للنشر و التوزيع،  دراسة فقهية وشرعية وقضائية،–عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الادارية  - 2
 .157.ص ،2018الجزائر،

 .61-60.المرجع نفسه، ص- 3
 .19.بن يديري بيلال، المرجع السابق، صو يوسف خوجة حسان  - - 4
 .47.بلغول عباس، المرجع السابق، ص - 5
 .48.، صالمرجع نفسه - 6
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 خلاصة الفصل الأول
من خلال دراستنا لهذا الفصل يتضح لنا أن صيغة الطلب على المنافسة تعد القاعدة العامة 

حيث حدد  247-15 رقم العام، وقد تطرق إليها المرسوم الرئاسيلإبرام إتفاقية تفويض المرفق 
عض بنافسة، وقد قامت المبادئ التي تحكم المرفق العام، فتعد هذه المبادئ ضمانة لحماية أسلوب الم

 النصوص القانونية الجزائرية بتكريسه في بعض قطاعاته المرفقية كقطاع المياه، القطاع المتعلق
وجب تم تقييد السلطة المفوضة في إختيار الشخص المفوض له بمبالكهرباء وتوزيع الغاز...، إلا أنه 

ن المعايير والمبادئ التي تحكم وذلك بفرض عليها إحترام جملة م 199-18المرسوم التنفيذي رقم 
 إتفاقية التفويض، وكذا إلزامها بإتباع مجموعة من الإجراءات.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

كاستثناء صيغة التراضي 
في إبرام اتفاقيات تفويض 

 المرفق العام
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ص خلال نوذلك من  ،تفويض المرفق العام اتفاقيةلقد نص المشرع  على صيغة أخرى لإبرام 

 على ستثناءايعد هذا الأسلوب و  ،هي التراضيألا و  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 08المادة 
كون هذا الأسلوب للإدارة المفوضة الحرية في إختيار الشخص المفوض له ويإذ يترك  ،القاعدة العامة

 اللجوء إليه في حالات محددة قانونا. 

 فقد سعى ،نظرا للأهمية التي يتمتع بها أسلوب التراضي في إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام
 المتعلقة بالصفقات العمومية وذلك قبل صدور المرسوم في العديد من التقنينات لاحتوائهالمنظم 
 فسة. صيغة المنالى ع ستثناءاالذي جعله  199-18 رقم التنفيذي

ق في إبرام إتفاقية تفويض المرف ستثناءكاالإطار القانوني لصيغة التراضي سنحاول دراسة لذلك 
هذا يار المفوض له في إطار مدى حرية السلطة المفوضة في إخت دراسةثم  ،)المبحث الأول( العام

  )المبحث الثاني(.الأسلوب 
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  المبحث الأول
 تفويض المرفق العام تفاقيةإفي إبرام  كاستثناءلتراضي لصيغة ا الإطار القانوني

الشخص الذي تريد التعاقد معه،  لاختيار ةالتراضي هو أسلوب يترك حرية واسعة للإدار 
 إجراءات.مباشرة دون اللجوء إلى وسائل و  بالاتفاقحيث تقوم فيه الإدارة 

إلى التطور التاريخي  استنادالقد خصص المشرع الجزائري تعريف في مختلف التشريعات 
وب التراضي قبل صدور المرسوم لعليه سوف نتطرق إلى مختلف التعريفات القانونية لأسله و 

لى بعض النصوص القانونية من ثم سنحاول الإشارة إ، و )المطلب الأول( 199-18تنفيذي ال
 الثاني(. في إختيار المتعاقد معها )المطلب للإدارة للإدارة الحرية المطلقةالجزائرية التي منحت 

 المطلب الأول:
 199-18تعريف أسلوب التراضي قبل صدور المرسوم التنفيذي 

تفويضات المرفق العام سلسلة راضي من خلال الصفقات العمومية و لقد شاهد تعريف الت
العام  لحرص المشرع الجزائري على حماية المالأساس كل العقود و  باعتبارهديلات من التع

التعريف لقد حاولنا جمع بعض التعريفات فسوف نتطرق إلى ، و لهدف إضافة التجديد إليهاو 
 ريف القانوني )الفرع الثاني(.من ثم إلى التعالفقهي )الفرع الأول(، و 
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 التعريف الفقهي لصيغة التراضي:-الفرع الأول
 استثنائيالفقهية لأسلوب التراضي إلا أنها تتفق جميعها على أنه إجراء لقد تعددت التعاريف 

تفويضات المرفق العام وأنه يملك حرية نسبية من الشكليات التي لإبرام الصفقة العمومية و 
 .1تفويضات المرفق العامبرام الصفقات العمومية و عروض لإال تعتمدها طلبات

عمار  الدكتورسبب إطلاق تسمية التراضي كطريقة للتعاقد في مجال القانون العام حسب 
طلب ، هو أن الإدارة تكون متحررة بواسطته من الخضوع للقواعد المطبقة على إجراء بوضياف

وهذا  يتها في إختيار المتعاقد معهامن حر  انطلاقااضح لعروض بأشكاله المختلفة، فرضاها و ا
 .2اخلافا عن طلب العروض أين تفقد هذه الحرية نسبي

مختلف الفقهاء في تقديم تعريفاتهم لأسلوب التراضي على النصوص القانونية،  اعتمدلقد 
ر فقد عرف الأستاذ محمد الصغي، ةحيث أن تعريفاتهم تتطابق مع ما ورد في النصوص القانوني

لصفقات العمومية الإبرام  الاستثنائيبعلي أسلوب التراضي على أنه "التراضي هو الطريق 
 .3منح الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"حيث يتم تخصيص و 

كما عرفه الأستاذ عمار عوابدي أنه "ذلك الإستثناء في التعاقد الذي تقوم به السلطة 
فتوحة بين المترشحين ذلك في إطار المنافسة المشكليات المنافسة، و  صصة دون تعددالمتخ

بالقواعد المنظمة  الالتزامبحرية كاملة في إختيار المتعاقد المناسب شرط  الاحتفاظللتعاقد مع 
 .4"لهذا الأسلوب

                                                             
إبرام الصفقات العمومية بالتراضي في إطار وباء كورونا، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر،  صيقع أمينة، - 1

 .15.ص 2021 الجزائر،-تبسة-العربي التبسيتخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة 
 .33.، المرجع السابق،  ص247-15رئاسي رقم عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم ال 2
 .33ير، المرجع السابق، ص.بعلي محمد الصغ - 3
 .209.عوابدي عمار، المرجع السابق، ص - 4
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منه يعرف التراضي بأنه عبارة عن طريقة للتعاقد تقوم به الإدارة مع من تختاره من العارضين 
الموردين دون القيام بعرض الصفقة على المنافسة و دون الحاجة للحصول على العروض  أو

 .1الأفضل من بينهم لاختيار

كما يمكن أن نعرفه أيضا على أنه أسلوب تتحرر فيه الإدارة من كل القيود المفروضة عليها 
ينتج عن هذا في حالة لجوؤها للتعاقد، و لا يقيدها سوى وجوب تحقيق الصالح العام، و 

قرارات الإدارة المتعاقد معها  الأسلوب أنه لا يتمتع فيه الشخص الطالب للتعاقد حق الطعن في
من إجراءات خلال المراحل السابقة على إتمام العقد، طالما أن هذه الإجراءات  اتخذتهما و 

 .2مجرد قواعد مصلحية داخلية وضعت لصالح الإدارة فقط

 انوني لأسلوب التراضي في مختلف التشريعات القانونيةالتعريف الق-الفرع الثاني
لعام، اتفاقيات تفويض المرفق ااضي في إبرام الصفقات العمومية و نظرا لأهمية التي يتمتع بها التر 

عض ، بهدف إضفاء ببوضع تعريف لأسلوب التراضي في مختلف التقنينات المشرع الجزائري قام 
 الشفافية.لإكسابه أكبر قدر من المرونة عليه و 

التي التي تطرقت إلى تعريف التراضي و  منه سوف نحاول الإحاطة ببعض النصوص القانونيةو 
 منحت للإدارة الحرية في إختيار المتعامل المتعاقد معها.

 

 

 

 

                                                             
بركان عبد الحكيم، التراضي كأسلوب للتعاقد الإداري، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماستر، و  سليمي الصادق - 1

 .19.، ص2020جامعة العربي التبسي، تبسة، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .15-14.المرجع نفسه، ص - 2
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  )ملغى( الصفقات العموميةالمتضمن  90-67التراضي في ظل الأمر رقم  أسلوب فتعري-أولا

 90-67من الأمر  60التراضي لأول مرة من خلال نص المادة قام المشرع بتعريف أسلوب 
دارة ا الإالمتضمن قانون الصفقات العمومية بنصها: "تسمى الصفقات بالتراضي تلك التي تتنافس فيه

 ."1منح الصفقة لمن تختار منهمو  ،الموردين الذين تقرر التشاور معهمبحرية مع المقاولين و 

بقدر من  يتضح لنا بأن هذا الأسلوب يجعل الإدارة تتمتعأعلاه المادة  نص استقراءمن خلال 
 .2ذ تضمن نص المادة عبارة "بحرية"حرية إختيار الشخص المتعاقد معها، إال

حيث يرون أن صياغة المادة توحي ببعض الباحثين  أن هذا التعريف تعرض للنقد من قبل إلا
 مع المقاولين..."بحرية  "...تتنافس فيها الإدارةفي الأسلوب فالقارئ لهذا التعريف  ن هناك هشاشةأب

أن الٍادارة هي التي تتنافس مع الموردين في حين الواقع أن الإدارة هي التي تختار المتعاقد يخال له 
 .            3معها من بين المتعاملين المتنافسين

ن توحي بأ لكلمة الأخيرة " إذ أن هذه اتتناقش" كلمة "تتنافس"فربما المشرع هنا كان يقصد بكلمة 
 .4ختيار العرض المناسبين و الإدارة المتعاقدة للوصول إلى إالتراضي فيه نقاش بين المترشح

 

 

 

 

                                                             
 جوان )ملغى(. 27بتاريخ  52عددج ج  العمومية، ج رتضمن الصفقات ي،1997جوان  17مؤرخ في 90-67رقمالأمر - 1
مجلة الأستاذ الباحث قراءة في تقنين الصفقات العمومية"، -شريفي الشريف، " الصفقة العمومية بناءا على إجراء التراضي - 2

 .61.، ص2016، المركز الجامعي النعامة، 02، العدد والدراسات القانونية والسياسية
 .133.، ص2007لصفقات العمومية في الجزائر، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، بوضياف عمار، ا - 3
 .61.شريفي الشريف، المرجع السابق، ص- 4
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، الذي ينظم الصفقات التي يبرمها 145-82لتراضي في ضل المرسوم رقم تعريف أسلوب ا-ثانيا
 )ملغى( المتعامل العمومي

جراء تخصيص أنه: "إأسلوب التراضي على  145-82من المرسوم رقم  27نص المادة  عرف
 ."1رةستشالية للمنافسة ولا يستبعد فيها الإصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشك

السابق  90-67رقم  إن هذا التعريف الأخير جاء أكثر ووضوحا من التعريف الوارد في الأمر
إلا أنه قام ر جهة الإدارة المتعاقدة من اللجوء للدعوة للمنافسة، يصراحة عن تحر نه أعلن أذ إ الذكر،

 .2بالاستشارةبربط هذا التحرر بالقيام 

حيث يرى البعض منهم أن  ،حثينامن بعض الب نتقادللاما جعل هذا التعريف يكون عرضة م
س الوقت وفي نف ،التراضيجراء من إقصاء المنافسة ادة يحمل تناقضا صارخا يكمن في إنص الم

 .3جراءات المنافسةمع العلم أن الاستشارة تعد إجراء من إ ،الإجراءالاستشارة عن هذا  ستبعاداعدم 

الإجراءات من لإدارة أن هذا التعريف كان بمثابة تحرر لبينما يرى البعض الآخر من الباحثين ب
 .4وفق نمط خاصستشارة ولو ثل في اللجوء إلى الإرادتها تتملا يمنع من إضفاء قيود على إف ،الشكلية

في نفس السياق يرى أيضا الأستاذ "بن ناجي شريف" أن الٍاستشارة المسبقة المرتبطة بإجراء 
حيث كانت أجهزة الرقابة الخارجية للصفقات  ،التراضي تضع صعوبات عديدة للمتعامل العمومي

                                                             
 ج ج، ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر 1982أفريل  10مؤرخ في  145-82المرسوم رقم  - 1

 ،)ملغى(.1982أفريل  13، بتاريخ 15عدد
 .61.شريفي الشريف، المرجع السابق، ص  - 2
مجلة معمل دراسات النمو لكصاسي سيد أحمد، "التراضي كإجراء إسثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري"،  - 3

، 2019ن جامعة أدرار، الجزائر، دكتوراه علوم في القانو  الأعمال المكانية و التنمية ريادة الأعمال، ريادةالإقتصادي و 
 .73.ص

 .73.المرجع نفسه، ص - 4
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على أساس  اختيارهمن المتعامل العمومي الذي يلجأ إلى كيفية التراضي تبرير العمومية تطلب 
 .1الٍاستشارة المسبقة

 26نص المادة نجد  لإبرام الصفقات، استثناءأسلوب التراضي قاعدة عامة أم  لاعتباربالنسبة 
صفقاته تنص على: "يبرم المتعامل المتعاقد العمومي  في هذا الصدد 145-82من المرسوم رقم 

 ."2لمنافسةأو الإجراء الخاص بالدعوة لللإجراء الخاص بالتراضي  تبعا

 التراضي وأسلوب المنافسة أسلوببأن المشرع قد جعل  ذ يتضح لنا من خلال نص المادةإ
الحرية في إختيار الأسلوب الذي يريده وفقا لنص هذه المادة لأن  الاقتصاديمتساويين، فللمتعامل 

هو القاعدة سلوب التراضي لا يعني بالضرورة أنه بأوهي أداة لترتيب، فبدأ المشرع " "أوستعملاالمشرع 
 .3العامة

 تنظيمبالمتنظم   434-91المرسوم التنفيذي رقم  في ظلي التراضتعريف أسلوب -ثالثا
 )ملغى(العموميةالصفقات 

جراء تخصيص نه:" هو إأسلوب التراضي بأ 434-91من المرسوم التنفيذي  23عرفت المادة 
 ."4صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة

سوم ل المر لمقدم في ظنفس التعريف ا ىعل ىعلاه بأن المشرع أبقمن خلال التعريف المقدم أ يتبين 
ولكن ، 5ولا يستبعد فيها الاستشارةن هذا التعريف الأخير اٍستبعد عبارة "لا أ، إ145-82التنفيذي رقم 

                                                             
 .61ص.شريفي الشريف، المرجع السابق،  - 1
 .ذكرهالسالف  ، ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي،145 -82 رقم المرسوم - 2
الماستر في ل شهادة يلجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نمويسي مالك، طرق إبرام الصفقات العمومية حسب التشريع ا - 3

 .48.، ص2ّ05-2014الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
 57عدد ج ج ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر1991نوفمبر 09مؤرخ في  434-91المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 )ملغى(.1991ديسمبر13بتاريخ 
 .62.ع السابق، صشريفي الشريف، المرج -5
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 ستشارة بنصهالأخير يظهر لنا أنه لم تستبعد الإمن هذا المرسوم ا 39نص المادة  ستقراءامن خلال 
 ".1ستشارةبالاالمصلحة المتعاقدة من القيام أن: "اللجوء اٍلى التراضي لا يعفي  على

صدور المرسوم التنفيذي لى غاية نه قاعدة عامة إبأسلوب التراضي على أساس أ لقد تم العمل
: "تبرم الصفقات العمومية تبعا لإجراء المناقصة أنه على منه 23المادة  فيالذي نص ، 54-96رقم 

أصبح أسلوب التراضي  المادة هذه نص فمن خلال ،"2جراء التراضيأو إالتي تعتبر القاعدة العامة 
 .(ةمنافسعن القاعدة العامة )ال استثناءلثانية أي أنه يحتل المرتبة ا

تنظيم الصفقات  المتضمن 250-02سي رقم ظل المرسوم الرئاتعريف التراضي في -رابعا
 )ملغى(العمومية

 على أن 250-02من المرسوم الرئاسي  22المادة تنص التعريف المقدم لأسلوب التراضي  من
يتضح لنا  "التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"

 145-82في كل من المرسوم رقم  راضي المقدملتنفس تعريف ا قد حافظ على الجزائري بأن المنظم 
 .4343-91و المرسوم التنفيذي رقم 

أسلوب التراضي ليصير من مست في مجملها ل عدة تعديلات ادخقام هذا المرسوم الأخير بإ
وذلك بتحديده للحالات التي تلجأ فيها  ،تحديدا ووضوحا من القوانين السابقة خلال هذا التعديل  أكثر

وذلك من  ،لتراضي بعد الاستشارةللتراضي البسيط والحالات التي تلجأ فيها لالمصلحة المتعاقدة 
  .4العيوب التي وقعت فيها القوانين السابقة ىبذلك يكون المنظم قد تفاد ، إذ36و 37خلال المواد 

                                                             
 السالف ذكره. يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 434-91المرسوم رقم  - 1
، المتعلق 434-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1996جانفي 22مؤرخ في  54-96المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 )ملغى(.06بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 
 52عدد ج ج  ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر2002جويلية24مؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم  - 3

 ،)ملغى(.2002جويلية  28بتاريخ 
 .18.بن بركان عبد الحكيم، المرجع السابق، ص-سليمي الصادق - 4
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المتعلق بالصفقات  247-15 رقم التراضي في ضل المرسوم الرئاسيأسلوب  تعريف-خامسا
 العمومية و تفويضات المرفق العام

تفويضات المرفق المتعلق بالصفقات العمومية و  247-15رقم  ديدعرف المرسوم الرئاسي الج
تعاقد لمتعامل مجراء تخصيص صفقة : "إمنه على أنه 41العام أسلوب التراضي بموجب المادة 

لى المنافسة ويمكن أن يكتسي شكل التراضي البسيط أو الترضي بعد واحد دون الدعوة الشكلية إ
 ."1الاستشارة, وتنظم  بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

تمنح فيه الحرية  جراءيتضح لنا أن التراضي هو إ 41ادة مقدم في نص الممن خلال التعريف ال
التعامل، دون  بعد مناقشة بنود الشخص الذي ستتعاقد معه باختياربأن تقوم اقدة للإدارة المتع الكاملة

 ،2يجعل هذا الأسلوب يتسم بالمرونة و السرعةمما  ،والإشهار اللجوء إلى الإجراءات الشكلية للمنافسة
شكله البسيط المصلحة برز مرونة الدعوة لتعاقد في أسلوب الراضي مقارنة بالمنافسة حيث يعفي إذ 

شارة فيعطي تالإسبعد  راضيتالالمعاقدة من أي دعوة شكلية إلى المنافسة أما شكله الثاني الممثل في 
عامللين تشارة للمتللمصلحة المعاقدة سلطة تقديرية واسعة في إخيار الطريقة الي وجه بها الإس

 .3لدعوهم للفاوض معها صاديينتالإق

م الشخص الذي له صلاحية القياالموجهة لهذا التعريف نذكر أنه لم يقم بذكر  من بين الإنتقادات
التراضي  شارة، مثلا نقول "أنالإجراء، فكان لابد من التعرض لذكر هذا الشخص ولو بمجرد بهذا الإ

أنه كان من  و في هذا الصدد يرى الأستاذ "خرشي النوي"ه المصلحة المتعاقدة...."هو إجراء تقوم ب
المجدي  جراء التراضي من طرف مسؤول المصلحة المتعاقدة لوحده، بل كان منالأحسن أن لا يتحذ إ

ولا يترك هذا القرار بيد شخص واحد و يتخذ من طرف  الاحترازذ بمبدأ لأخاالأخذ بك الاحتياطات و 

                                                             
 ره.السالف ذك يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، 247-15المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .13.صيقع أمينة، المرجع السابق، ص - 2
مجلة دفاتر السياسية بن محمد محمد، "صفقات التراضي في الجزائر: أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية غامضة"، -د- 3

 .175.ص ،2015، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،الجزائر، 13، العدد والقانون 
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لا غير  من معينيه لاحتى وإن لم يتم تكوينها إ ،المصلحة المتعاقدة مسئولتفاوض ينشئها لجنة 
 .1حفاظا على مثل هذا القرار وعلى المال العام

ختيار السلطة المفوضة الحرية في إ تلنماذج القانونية التي منحبعض االمطلب الثاني: 
 المفوض له

 لاختيار صاحب التفويض، دون تقييده بمعايير لاختيارلقد منح المشرع الحرية للشخص المعنوي 
ي المرفق العموم واستغلالن تتنازل عن سلطتها في التسيير لسلطة المفوضة أ ، فيحقالعارض الأمثل

 ذلك بإرادتها المنفردة.لذي تتوفر فيه القدرات المالية والفنية والمهنية و للشخص ا

سوف نتطرق إلى دراسة بعض النماذج القانونية التي منحت الحرية للسلطة المفوضة في ثم  من
يفيات الذي يحدد شروط و ك 139-06التي تتمثل في: المرسوم التنفيذي رقم  إختيار المفوض له

التشويش في الموانئ )الفرع الأول(، ثم المرسوم اولة و نأعمال المممارسة نشاطات قطر السفن و 
كيفياته خدمات النقل البحري و  استغلال امتيازالمتعلق بتحديد شروط منح  57-08التنفيذي رقم 

إستعمال الموارد  امتيازالذي يحدد كيفيات  220-11أخيرا المرسوم التنفيذي رقم و ني(، )الفرع الثا
المنفعة  جلو المعادن من المياه المالحة من أالمائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أ

 العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة )الفرع الثالث(.

المرسوم المتعاقد معها من خلال  اختيارفي  ةتعاقدتكريس حرية الإدارة الم-الفرع الأول
 1392-06رقم التنفيذي 

ختيار المتعاقد معها وأولى أهمية بتقييد حرية الإدارة في إ 139-06قام المرسوم التنفيذي رقم  
ممارسة ند "تس لتي تنص على: 03لها و ذلك من خلال نص المادة  للمنافسة و فتح المجالبالغة 

لى كل شخص طبيعي أو معنوي فاز التشويش في الموانئ، إوأعمال المناولة و نشاطات قطر السفن 
ام أحك حترامبايلتزم شروط التأهيل المهني المطلوبة و  يستوفيعلان المنافسة و نافسة عن طريق إ بالم

                                                             
 .14.أمينة، المرجع السابق، ص صيقع - 1
يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن  2006 أفريل 15، مؤرخ في 139-06المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .2006أفريل  16بتاريخ  24 ، عددج ج وأعمال المناولة و التشويش في الموانئ، ج  ر
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زير واجبات الأطراف طبقا للنموذج الموافق عليه بقرار من الو دفتر الشروط الذي يحدد حقوق و 
 "1المكلف بالموانئ.

أعاد تكريس حرية الإدارة  363-08بموجب تعديل هذا المرسوم بالمرسوم التنفيذي رقم لا أنه و إ
التي تنص على: "تسند  02يظهر ذلك من خلال نص المادة ختيار الشخص المتعاقد معها و ي إف

يستوفي شروط التأهيل المهني المذكورة أعلاه حسب و  امتيازر السفن... للحائز على نشاطات قط
طار تفاوض مباشر على أساس سمعة صاحب الطلب في إما ما عن طريق المنافسة وإالحالة، إ
 ."2الوطني قتصادللابة بالنس ستثمارهاو مساهمته التسييرية والتقنية وفائدة  للمنافسة

أنه لم تعد  139-06 رقم التنفيذي فيظهر لنا من خلال هذا التعديل الذي طرأ على المرسوم
العروض بل أصبحت تتمتع بحرية  ستدراجواة باللجوء اٍلى أسلوب المنافسة الإدارة المتعاقدة ملزم

تراجع من حيث مبادئ  ويعد ذلك متيازالاالمباشر مع صاحب  بين المنافسة أو التفاوض ختيارالا
 .3المرفق العام تفويض اتفاقياتكضمانة للمستثمر في مجال المنافسة، و 

 انطلاقلوزير المكلف بالموانئ من هذا المرسوم على ما يلي: "يقرر ا 06صت أيضا المادة ن
لان المنافسة أو التفاوض المباشر مع أصحاب الطلب من أجل ممارسة النشاطات..." أي جراء إعإ

المنافسة أو التفاوض جراء كلف بالموانئ أصبح يتمتع بحرية إختيار المتعاقد بين إأن الوزير الم
 .4المباشر

                                                             
يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة و التشويش في  139-06المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 السالف ذكره. الموانئ،
، يتضمن شروط و كيفيات ممارسة 2008نوفمبر  08.مؤرخ في 363-08من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  - 2

 .2008نوفمبر  17بتاريخ  64عدد  ج ج نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة و التشويش في الموانئ، ج ر
 .257.ضريفي نادية، المالمرجع السابق، ص - 3
تضمن شروط و كيفيات ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال  363-08من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  - 4

 السالف ذكره. المناولة و التشويش في الموانئ،
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عدم تقييد حرية الإدارة في إختيار المفوض له الذي يملك أفضل عرض يؤدي إلى إهدار مبدأ إن 
بين العروض المقدمة وتحديد  للاختيارالمنافسة، فالمنافسة يجب أن تخضع لمعايير موضوعية 

 الشفافية. ذلك تحقيقا لمبدأالعرض الأفضل، و 

المرسوم المتعاقد معها من خلال  اختيارتكريس حرية الإدارة المتعاقدة في -لثانياالفرع 
 571-08التنفيذي رقم 

تنص على: "يمنح نجدها  57-08مرسوم التنفيذي رقم من ال 04طلاع على نص المادة بالإ
-76 من الأمر رقم 1-571مادة كما هو محدد في أحكام ال لكل شخص طبيعي أو معنوي  متيازالإ

تتوفر لديه و المذكور أعلاه،  1976أكتوبر سنة  23الموافق  1936شوال عام  29المؤرخ في  80
 يستوفي الشروط الأتية:النقل البحري الضرورية للنشاط و  قدرات

 ،يكون المركز الرئيسي لنشاطه في القطر الجزائري 
 ،يستجيب لطلب النقل البحري عل الخطوط الواجب تغطيتها 
  المنصوص عليها في دفتر الشروط،يستوفي الشروط 
  يتوفر على برنامج نقليات يصادق عليه الوزير المكلف بالبحرية التجارية، ويكون قد تحصل

وى الموانئ كذا على فضاءات خاصة بالتكفل بالمسافرين على مستو  أماكن الرسو على
 متياز خدمات النقل البحري للمسافرين، المعينة عندما يخص الإ

 رى تمنح له الحق في الأقل اٍما بصفة مالك أو بصفات أخ ىينة واحدة عليتوفر على سف
 ،ستعمالهاا

 ع الحالات، يجب: يوفي جم
 المحافظة على حياة حة جيدة ومطابقة لمقاييس الأمن و أن تكون هذه السفن في حالة ملا

عد والقوا الناجم عن السفن طبقا للمقاييس الوقاية من التلوث والممتلكات في البحر و  الأشخاص
 الدولية المعمول بها،الوطنية و 

                                                             
يتعلق بتحديد شروط منح إمتياز إستغلال خدمات النقل  2008فيفري  13مؤرخ في  57-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .2008فيفري  24صادر بتاريخ  09عدد  ج ج البحري وكيفياته، ج ر
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 ( سنة،15مسة عشر )ن يقل سنها عن خأ 
  سن فيما يخص ال استثنائيا ترخيصاغير أنه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح

ذا كانت السفينة في حالة مرضية عقب تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة يعينها في حالة ما إ
 بالبحرية التجارية،الوزير المكلف 

 متياز سفينة تحمل رة جزائريين عندما يستغل صاحب الإمن بحال طاقما يتكون أساسا شغأن ت
 العلم الوطني،

 ب غير أنه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يرخص بإبحار نسبة من البحارة الأجان
 ضمن تشكيلة الطاقم،

 ة ا، يحدد الوزير المكلف بالبحرية التجارية نسبسفينة تحمل علما أجنبي ستغلالاندما يتم ع
 معينة من البحارة الجزائريين ضمن تشكيلة الطاقم،  

 "1متياز.تذكر هذه النسبة في إتفاقية الإ

مفوضة في أعلاه يتبين لنا بأن المشرع لم يقم بتقييد حرية السلطة ال 04نص المادة  من خلال
ذلك و  الشخص المفوض له ختياركامل الحرية في إطى لها بل أع ،ختيار الشخص المفوض لهإ

المادة  المنصوص عليها في نص متياز على بعض الشروطب الإشرط أن يتوفر الشخص طال
 .2أعلاه

با مصحو  بالبحرية التجارية لى الوزير المكلفطلب الإمتياز إ رساليتم إ 05مادة بموجب البعدها و 
 التالية:بملف يتضمن الوثائق 

 الطبيعيينبالنسبة للأشخاص -أ

 ،مستخرج من شهادة الميلاد 
  ( أشهر.03( يقل تاريخه عن ثلاثة)3مستخرج من صحيفة السوابق العدلية )البطاقة رقم 

                                                             
السالف  يتعلق بتحديد شروط منح إمتياز إستغلال خدمات النقل البحري و كيفياته، 57-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 ذكره.
 جع نفسه.من المر  04أنظر المادة   - 2
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 .شهادة الجنسية الجزائرية 

 بالنسبة للأشخاص المعنويين-ب

 ،القانون الأساسي للشخص المعنوي 
  ذا إ أو المسير، إلا الرئيس، وعند الاقتضاء، المديرنسخة من المداولة التي تم خلالها تعين

 ،نتأسيسييكان هؤلاء أعضاء 
 .شهادة جنسية جزائرية بالنسبة للمساهمين الحائزين أغلبية رأس المال 

 توضح ما يلي: اقتصادية يجب أن يرفق الطلب بدراسة تقنية،

  جداول مواقيت، واقتراحالخطوط الواجب تغطيتها 
  خصوصيتها،وحجم سعتها و  للاستغلالتم وضعها ينوع السفينة أو السفن التي 
 الاستثماري ية التي يخصصها لإنجاز مشرعه  القدرات المال، 
 ،عدد أعضاء الطاقم الجزائري أو الأجنبي المقرر لتوظيفه 
  1المركز الأساسي لنشاطه على مستوى الجزائري  . 

 اتفاقيعد ذلك القبول بمثابة متياز كتابيا بقبوله و غ طالب الإيبل ،عندما يتم التصريح بقبول الطلب
الإجراءات الاتفاق المبدئي من حيث الزمن، الفترة الضرورية لإتمام يغطي ذ يجب أن مبدئي، إ
 .2أهميتهنجازه و إالمزمع  ستثمارالاتراعى فيها طبيعة متياز الأخرى و شروط منح الإ يفاءستلاالمطلوبة 

متياز لصاحب الطلب زير المكلف بالبحرية التجارية الإيمنح الو متياز يتم قبول طلب الإ عندما"
 .3من نفس المرسوم 09وهذا ما نصت عليه المادة  "اتسنو  (10)لمدة عشرة 

 

                                                             
 السالف ذكره. يتعلق بتحديد شروط منح إمتياز إستغلال خدمات النقل البحري و كيفياته، 57-08المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 جع نفسه.من المر  06أنظر المادة  - 2
 المرجع نفسه. - 3
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ية التجارية و بين الوزير المكلف بالبحر المرفق بها متياز و دفتر الشروط تفاقية الإو يتم توقيع إ
 .1متيازبين صاحب الإ

المرسوم تكريس حرية الإدارة المتعاقدة في إختيار المتعاقد معها من خلال -ثالثالالفرع 
 :2202-11ي رقم التنفيذ

 متياز حسب هذا المرسوم التنفيذي بما يلي :يمر منح الإ 

 أومتياز لإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح الإمتياز بتوجيه طلب الإيقوم طالب 
 من المياه المالحة حسب الحالة اٍلى:المعادن 

 المنجزة لغرض المنفعة العمومية.لموارد المائية بالنسبة للهياكل الوزير المكلف با 
 3قليميا بالنسبة للهياكل المنجزة لتلبية الحاجيات الخاصةالوالي المختص إ. 

 متياز البيانات التالية:ويجب أن يتضمن طلب الإ

  متياز،بيعيين والمعنويين أصحاب طلب الإالأشخاص الطعناصر تعريف 
 نجازها،التحديد الجغرافي لموقع إنجاز الهياكل المزعم إ 
 نتاجها في اليوم،حجم المياه الواجب إ 
 المرتقب للمياه المنتجة، ستعمالالإ 
 ،موقع تفريغ المياه القذرة 
 :مذكرة تقنية تتضمن ما يأتي 

  نجازها،الهياكل المزعم إيطة تتضمن موقع مستخرج من خر 

                                                             
يتعلق بتحديد شروط منح إمتياز إستغلال خدمات النقل البحري و  57-08من المرسوم التنفيذي  13أنظر المادة  - 1

 السالف ذكره. كيفياته،
حدد لكيفيات إمتياز إستعمال الموارد المائية بإقامة ي، 2011جوان  12، مؤرخ في 220-11المرسوم التنفيذي رقم  - 2

حة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجات هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المال
 .2011 جوان 19، صادر بتاريخ 34اعدد  ج ج الخاصة، ج ر

 المرجع نفسه. - 3
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 نجازها و ملحقاتها،مخطط إجمالي للهياكل المزمع إ 
  صف الهياكل و الخصائص التقنية للتجهيزات التي تشكلها،و 
 1الخصائص النوعية للمياه المنتجة. 

 ملفه بملف تقني يتضمن الوثائق الآتية:، يستكمل لامتيازندما تتم الموافقة على طلب ع

 ويد بالمياه الصالحة للشرب على متياز للخدمة العمومية للتز الإلصاحب  تعهد مكتوب
 ستعمال أحجام المياه المنتجة بغرض المنفعة العمومية،إ
 ،دراسة التأثير المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما 
 ،مشروع تنفيذ الهياكل المزمع اٍنجازها 
 نجاز و تشغيل الهياكل.مخطط إ 

الوزير المكلف من بقرار الطلب  حسب الحالة من نفس الجهة التي وجه لهامتياز يتم منح الإ
الوالي المختص  منبقرار  أومن أجل المنفعة العمومية، بالموارد المائية بالنسبة للهياكل المنجزة 

 .2قليميا بالنسبة للهياكل المنجزة بغرض تلبية الحاجات الخاصةإ

 للإدارة المتعاقدةمتياز بأن المشرع منح الحرية هذه المراحل التي يمر بها منح الإخلال  منيتضح 
أهمية الشخص طالب الشخصي و  الاعتبارعلى مبدأ  ماداعتا ختيار الشخص المتعاقد معها في إ

 .3متياز للتعاقد مع الإدارةالإ

 

 

                                                             
الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع  حدد لكيفيات إمتياز إستعمالي 220-11المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 السالف ذكره.الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجات الخاصة، 
 جع نفسه.من المر  08أنظر المادة  - 2
، مجلة الدراسات الحقوقيةق العامة في الجزائر"، رقراقئ محمد زكرياء، "واقع المنافسة عند إبرام عقود تفويضات المراف - 3

 .65.، ص2018سعيدة، -، جامعة الدكتور الطاهر مولاي08العدد
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 المبحث الثاني
 المفوض له اختيارمدى حرية السلطة المفوضة في 

 199-18 رقم إطار المرسوم التنفيذيفي  
صاحب التفويض بصفة سريعة، إذ أن  واختيارالشخص العام الحرية في التعاقد لقد منح المشرع 

لكن لا يكون هذا و  الإعلان،لأصل من أهم قيد و هو أسلوب التراضي يعفي الإدارة من حيث ا
 جراءات الشكلية.الإع على عاتقها إتباع بعض القيود و فلإدارة يق ،الإعفاء تام

الأول(،  من هنا سوف نقوم بدراسة مدى حرية السلطة المفوضة في إختيار المفوض له ) المطلب
نقوم بالتطرق إلى مظاهر تقييد حرية السلطة المفوضة في إختيار المفوض له من خلال  و بعدها

 أسلوب التراضي )المطلب الثاني(.

 مفوض له في إطار المرسوم التنفيذيفي إختيار الالمطلب الأول: مظاهر حرية السلطة المفوضة 

م لإبرا استثنائينجد أن أسلوب التراضي يعد إجراء  199-18 رقم التنفيذيبالرجوع إلى المرسوم 
إتباع بيه غير ملزمة عند لجوء الإدارة إلى إتباع هذا الأسلوب تكون فتفويض المرفق اعام، و  اتفاقيات

 ي أسلوب الطلب على المنافسة.الشكليات المفروضة فالإجراءات و 

تفويض المرفق العام، سوف نتطرق  اتفاقياتلإبرام  كاستثناءلتعرف أكثر على صيغة التراضي ل
م أشكال التراضي التي نص عليها المرسو  ندرسإلى المقصود بأسلوب التراضي )الفرع الأول(، بعدها 

 )الفرع الثاني(. 199-18التنفيذي 
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 لإبرام إتفاقية تفويض المرفق العام استثنائيالتراضي كإجراء بالمقصود -الفرع الأول 
لتي انظرا للأهمية ، و التراضي من بين الطرق التي يتم بها إبرام إتفاقية تفويض المرفق العام

ذكر بعض الخصائص التي تميزه عن ول تقديم تعريف لأسلوب التراضي و يتمتع بها، سوف نحا
 أسلوب الطلب على المنافسة.

 التراضيأسلوب  تعريف -أولا

يعد التراضي إجراء مفروض على السلطة المفوضة من قبل المشرع في حالات معينة، إذ يحرر 
عن المرفق العام المحلي عند إختيار المفوض له من الدعوة الشكلية للمنافسة في  المسئولةالسلطة 

المنصوص عليها في التشريع حالات، و يشكل الإستثناء عن القاعدة التي تلجأ إذا ما توفرت شروطه 
المعمول به وفي حالات وظروف محدودة أقر الحق في إختيار المتعامل الذي ستتعاقد معه بأسلوب 

 .1الاستثنائيالإبرام 

التراضي إجراء يهدف إلى منح التفويض لمتعامل واحد دون اللجوء إلى المنافسة، فالتراضي 
القيود المفروضة عليها عند قيامها بالتعاقد، وعليه تمتلك أسلوب للتعاقد تتحرر فيه الإدارة من كل 

 .2المصلحة المتعاقدة حرية إختيار المتعاقد معها

لذي يوجد بين الصفقات ا الاختلافمصطلح المفاوضات المباشرة، بسبب  اعتمادكمن الغاية في ت
لكون العقد المبرم ومية تفويضات المرفق العام، فيتم اللجوء إلى التراضي في الصفقات العمالعمومية و 

تفويض المرفق العام التي  اتفاقياتبسيط وموضوعه محدد بدقة ومتفق عليه بين الطرفين، عكس 

                                                             
 .84.د رباحي مصطفى، المرجع السابق، صو  شريط فوضيل - 1
 .200.بركبية حسام الدين، المرجع السابق، ص - 2
 



 رفق العامالثاني         صيغة التراضي كاستثناء في إبرام اتفاقيات تفويض الم الفصل

 

70 
 

، لهذا يستوجب مفاوضات دقيقة في تكون آجال إبرامها طويلة كما أنها تتعلق بتسيير المرفق العام
 .1كل ما يتعلق بتسيير المرفق العام ما عدا تلك الممنوعة قانونا

صيغة التراضي بالمفاوضات المباشرة لتأثره أسباب عدم تسمية المشرع من الممكن أن تكون 
لكونه يفتقر للتجربة في مجال تفويضات المرافق العامة، لأنه مجال جديد الصفقات العمومية و  بقانون 

 ضات لأن عبارةو عتمد عدم تسميه بالمفاا لم تحدد إجراءاته من قبل، ويمكن أن يكون المشرع 
مفاوضات الإدارة مع الخواص يربطها المجتمع الجزائري دائما بالفساد والرشوة وكل المعاملات 

  .2السلبية

قيات تفويض المفاوضات كصيغة ثانية لإبرام إتفام عدم إستعمال المشرع الجزائري لمصطلح رغ
يغتين الأولى و ام في الصالمرافق العامة، إلا أن ذلك لم يمنعه من إبقائها كطريق من طرق  الإبر 

ذلك لأنها أساسية تتماشى و خصوصيات إتفاقية تفويض المرافق العامة، خاصة من حيث الثانية، 
 .3ضمان التسيير الفعال و تحسيين نوعية الخدمة العامة المقدمة من طرف المرفق العام

  خصائص أسلوب التراضي-اثاني

 أسلوبتميزه عن سوف نحاول الإلمام ببعض الخصائص التي  أكثر على أسلوب التراضيلتعرف ل
 الطلب على المنافسة:

 4التراضي يختلف عن الرضا في التعاقد. 
  التراضي أسلوب للتعاقد تتحرر فيه الإدارة من كل القيود المفروضة عليها في حالة إقدامها

 .5على التعاقد
                                                             

والمرسوم  247-15لميز أمينة، "قراءة نقدية في تفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم الرئاسي -حساين سامية - 1
، 2019، 02(العدد04، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، )المجلدمجلة البحوث و العلوم السياسية"، 199-18التنفيذي 

 . 57.ص
 .57المرجع نفسه، ص- 2
 .187.دس ن، ص دار بلقيس للشر،نادية، "تسيير المرفق العام و التحولات الجديدة"،  ضريفي - 3
 .187.عمار بوضياف، شرح الصفقات العمومية في الجزائر، ص  - 4
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18من المرسوم التنفيذي رقم  13أنظر المادة  - 5
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  1المرفق العام تفويضلإبرام عقود  استثنائيالتراضي هو إجراء. 
  2المنافسةيسمح أسلوب التراضي للإدارة بأن تتفق مباشرة مع المتعاقد معها دون اللجوء إلى. 
 3التراضي هو إجراء تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة. 
  و  التزاماتيتمثل أثره في إنشاء إرادتين على إحداث أثر قانوني، و التراضي يكون بتوافق

 .4حقوق متبادلة بين الطرفين
  ائية المتبعة في أسلوب طلب تحرر الإدارة بموجب أسلوب التراضي من الخضوع للقواعد الإجر

 .5العروض

 المفوض له اختيارأشكال التراضي كمظهر لحرية السلطة المفوضة في  -الفرع الثاني
أشكال التراضي  199-18المرسوم التنفيذي  16لقد حدد المشرع الجزائري من خلال المادة 

البسيط التي تنص عل ما يلي " يمكن أن يأخذ التراضي صيغة التراضي البسيط أو التراضي بعد 
 .6الاستشارة

 لاختيارنلاحظ من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري منح الحرية للمصلحة المتعاقدة 
 .شكل التراضي الذي ترغب فيه

 

 

                                                             
دفاتر السياسة "، 247-15دحماني محمد، "الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 .119، ص2022ر ، الجزائ-تلمسان-أبي بكر بلقايد ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة01(لعدد14، )المجلدوالقانون 
 .72.لكصاسي سيد أحمد، المرجع السابق، ص - 2
، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، 247-15م الرئاسي رقم من المرسو  41أنظر المادة  - 3

 .السالف ذكره

دكتوراه الدولة في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، أطروحة عليوات ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري،  - 4
 .125.، ص2008

 .33.، المرجع السابق، ص247-15، شرح تنظيم الصفقات العمومية للمرسوم الرئاسي راعم بوضياف - 5
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 6
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  le gré à gré simple يطالتراضي البسشكل  -أولا

-18من المرسوم التنفيذي  18 المادةقد عرفته شكال التراضي و يعتبر التراضي البسيط أحد أ
 عام مرفقر ه مؤهل لضمان سيبأنه "إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار مفوض ل 199

 .1"بعد التأكد من قدراته المالية و المهنية و التقنية

بحيث  الاستثناءعلى  استثناءمن خلال نص هذه المادة نستنج أن إجراء التراضي البسيط يعد 
جرد تطابق إرادتيهما على محله، تقوم السلطة المفوضة بإبرام عقد التفويض مع لمفوض له وحيد بم

ن طرف السلطة المفوضة، دون اللجوء إلى نوع من أنواع الإعلان وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقا مو 
 .2أو الإشهار أو الدعوة إلى المناقصة

وفق القدرات  الاختيارإنما يتم و  الاستشارةفالتراضي البسيط لا تحتاج فيه السلطة المفوضة إلى 
ن المصلحة المتعاقدة، مباشرة م المتعاقد بصفة اختياريكون ، و 3المالية والمهنية والتقنية للمفوض له

عامل الزمن لتوفير الوقت، لما ع سرعة تلبية الحاجات ملإجراءات و تتوفر هذه الصيغة على بساطة او 
 .4أخلاقيات أعمقتستدعي راقية و  صيغة التراضي البسيطما أن من أهمية كبيرة في هذا النمط، ك

، حيث تقوم لجنة 5الوسائل الأخرى المقصود بالتراضي البسيط هو الإعفاء من إقامة المنافسة بكل 
لتقديم عرضه ثم التفاوض معه في حدود  اختيارهالعروض باختيار المترشح الذي تم  انتقاءو  اختيار

تخذ قرار المنح المؤقت السلطة المفوضة التي ت مسئولما يسمح به دفتر الشروط، بعدها تقترحه على 
 .6للتفويض

                                                             
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .223.السابق، صمحمد الصغير، المرجع بعلي  - 2
 ،1حوليات جامعة الجزائرلعجال لامية، "إنعاش الإقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري"،  - 3

 .160.، ص2019، الجزء الثالث، سبتمبر33، العدد-بومرداس-جامعة محمد بوقرة
 .120.دحماني محمد، المرجع السابق، ص - 4
كاملي مختار، إبرام الصفقات العمومية و نظام مراقبتها في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم علوم التسيير،  - 5

 .87.، ص2008 ،رلتسيير، جامعة الجزائكلية العلوم الإقتصادية و علوم ا
 .87.رباحي مصطفى، المرجع السابق، صو  شريط فوضيل - 6
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لدفتر الشروط معد مسبقا من طرف السلطة  قاالتفويض مع متعامل وحيد وف اللجوء إلى إبرام 
، وعادة ما تلجأ إليها بصفة نواع الإشهار أو الدعوى للمنافسةالمفوضة، دون اللجوء إلى أي نوع من أ

أداء وضيفته بدافع ضرورة المصلحة العامة، حتمية لضمان سير المرفق العام, و إجبارية كصيغة 
كذا من خلال ممارسة شرع من خلال إنشاء هذا المرفق، و هدف الأول الذي يسعى إليه المباعتبارها ال

 .1السلطة العامة في الدولة متيازاتإفي 

من خلاله يتم فسح المجال  يهذا الأسلوب يجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدأ المنافسة الذ
حيث يتم الترلضي  ،2لتقديم عروضهمرت فيهم الشروط إتاحة الفرصة لجميع الأشخاص اللذين توفو 

البسيط وفق نسق تنظيمي دقيق كما يتم التفاوض بعنوان التراضي البسيط بعينه دون غيره، حيث 
توفر هذه الصيغة والبساطة في الاجراءات وبالتالي سرعة تلبية الحاجات وربح الوقت، وتستدعي 

 .3رقابة أكبر وأخلاقيات أعمقهذه الصيغة 

التوضيح بأنّ التراضي يختلف عن الرضا في التعاقد كركن من أركان العقد، فالرضا لكن يجب 
ذلك أنه لا يمكن تصور لقانون الخاص أو القانون العام و لازم لكل العقود سواء كانت بن أطراف ا

 .4عقد دون ركن الرضا

 السلطة تتحررن ألتراضي البسيط طريقة للتعاقد هو نستنتج أن غاية المشرع الجزائري من جعل ا
 بحيث يمكنها القيام بالتعاقد مباشرة دون اللجوء إلى أي إجراءات محددةلخضوع إلى بموجبه من ا

 نوع من أنواع الإشهار.

 

                                                             
، 12العدد، مجلة الشريعة والإقتصاد"، 247-15قات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم زواوي الكاهنة، "إبرام الصف - 1

 .41.، ص2017كلية الشريعة و الإقتصاد،جامعة العلوم الإسلامية، قسنطينة، 
قاضي إسمهان، إبرام الصفقات العمومية عن طريق التراضي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة و  دراجي سهام - 2

 .12.ص ،2016الماستر في القانون، جامعة آكلي محمد أولحاج، البويرة، 
 .76.السابق، صلكصلاسي سيد أحمد، المرجع  - 3
 .136.في الجزائر، المرجع السابق، ص عمار بوضيلف عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية - 4
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 le gré à gré après consultation ستشارةالإالتراضي بعد شكل -اثاني

من  17حسب المادة  ستشارةالإتعد هذه الصيغة ثاني شكل من أشكال التراضي، و التراضي بعد 
إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختيار  ستشارةالاالتراضي بعد  199-18المرسوم التنفيذي 

 .1( مترشحين مؤهلين على الأقل"3مفوض له من بين ثلاثة )

 ختيارإتقوم لجنة  ستشارةالامن ذات المرسوم على أنه " في حالة التراضي بعد  37تنص المادة 
 ( مترشحين مؤهلين، على الأقل، من أجل تقديم عروضهم 3لعروض بدعوة ثلاثة )ا نتقاءاو 

 .2وفقا لدفتر الشروط"

يتضح أنّ المصلحة المتعاقدة ملزمة بإتّباع إجراءات سابقة على  ستشارةالامن خلال مصطلح 
البسيط، التراضي ءات مكانا وسطا بين طلب العروض و تعاقدها في إبرام العقود، و تحتل هذه الإجرا

ملزمة كما هو الحال في إجراء طلب العروض، قدة في هذه الحالة لا هي مقيدة و فالمصلحة المتعا
 .3ولا هي تتمتع بذلك القدر من الحرّية النسبية كما هو عليه الحال في التراضي البسيط

مترشحين  العروض بدعوة ثلاثة نتقاءإو  ختيارإتقوم لجنة  ستشارةالإحيث أنّ في حالة التراضي بعد 
ثلاثة على الأقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط، تتفاوض هذه اللّجنة مع المترشحين 

السلطة المفوضة قرار المنح المؤقت  مسئولبعدها يتخذ لين المعنيين وفقا لهذا الأخير و المقبو 
 . 4للتفويض

لعل الصيغ التفاوضية، و يغة تدخل ضمن ص الاستشارةأن صيغة التراضي بعد  ستنتاجهاما يمكن 
المفاوضات في المجالات الإدارية تعتبر من الأمور المنطقية، لأن العقد ينتج عن إرادة مشتركة 

ذلك بقصد الوصول لأفضل العروض التي تهدف إلى مما يسمح بإتاحة مجال للتنافس و  لطرفين،

                                                             
 .الف ذكره، يتعلق بتفويضات المرفق العام، الس199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 المرجع نفسه. - 2
 .76.لكصاسي سيد أحمد، المرجع السابق، ص - 3
 .170.د/رباحي مصطفى، المرجع السابق، ص-شريط فوضيل - 4
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لو كان بصفة جزئية منافسة و ذا الأسلوب يكرس مبدأ المصلحة الإدارة و المتعاقد معها معا، و منه ه
تستشيرهم وتفتح المجال مترشحين مؤهلين، و  بحكم أن السلطة المفوضة تستدعي على الأقل ثلاثة

 .1بسيطة ستشارةاذلك بموجب ام و عتراه مؤهلا لتسير المرفق ال المترشح الذي ختيارلاللمنافسة بينهم  

التفاوضية، غير أنها تختلف عن  صيغة تدخل ضمن الصيغ ستشارةالامنه يعتبر التراضي بعد 
دمة نهائيا في صيغة التراضي البسيط في كونها تضمن قدرا ولو قليلا من المنافسة، التي تكون منع

كذا بالنسبة لإشهار المنح المؤقت لتفويض المرفق العمومي فهو ملزم في حالة التراضي البسيط، و 
لم يشر غلى إلزامية نشره في حالة التراضي  في حين أنّ المشرع الجزائري  ،ستشارةالاالتراضي بعد 

 .2البسيط

تفويض  تفاقيةإنصت على أن تبرم  199-18من المرسوم التنفيذي  08 أن المادةأخيرا نشير إلى 
كذا التراضي و  ستثناءكاالتراضي لطلب على المنافسة كقاعدة عامة و المرفق العام وفقا لصيغة ا

 . 3من ذات المرسوم 20و 18وذلك بموجب المواد  ستثناءالإيمثلان  ستشارةالإالبسيط و التراضي بعد 

المطلب الثاني: مظاهر تقييد حرية السلطة المفوضة في إختيار المفوض له من خلال أسلوب 
 التراضي 

المفوض له من خلال أسلوب  لاختيارللسلطة المفوضة حرية التي منحها المشرع بالرغم من ال
 طرق اللجوء إليه.مطلقة فقد قيدها المنظم بحالات و التراضي، إلا أن هذه الحرية ليست 

تيار المفوض له )الفرع لات التراضي كمظهر لتقييد السلطة المفوضة في إخافسوف نذكر ح
 إلى إجراءات التراضي بشكليه )الفرع الثاني(.الأول(، و 

                                                             
 .69.شرفي الشريف، المرجع السابق، ص - 1
 .170رشي النوي، المرجع السابق، ص.خ - 2
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18التنفيذي  من المرسوم 08أنظر المادة  - 3
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سلطة المفوضة في كمظهر لتقييد حرية ال الل جوء إلى التراضيحالات -الفرع الأول
 إختيار المفوض

لجأ لقد قيد المنظم السلطة المفوضة بحالات للجوء إلى التراضي، حيث أن الإدارة المتعاقدة لا ت
الحالات ، ونلاحظ أن هذه 199-18إليه إلا إذا توفرت الحالات التي نص عليها المرسوم التنفيذي 

  تتمثل هذه الحالات في :سبيل المثال وليس على سبيل الحصر و على جاءت 

 حالات الل جوء إلى التراضي البسيط-أولا 

بيل ذلك على سالمتعاقدة إلى التراضي البسيط و  لقد حدد التنظيم الحالات التي تلجأ فيها المصلحة
اللّجوء إلى التراضي "يتم على أنه  199-18من المرسوم التنفيذي  20الحصر، فقد نصت المادة 

 :البسيط

إما في حالة الخدمات التي لا يمكن أن تكون محل تفويض إلّا لمترشح واحد يحتل وضعية 
 . حتكاريةا

 .1"الاستعجاليةإما في الحالات و 

 الاحتكاريةالوضعية -أ

المتعلق بالمنافسة على أنه "الوضعية  03-03من الأمر  03في المادة  حتكارالالقد ورد تعريف 
في السوق المعنية من شأنها عرقلة  قتصاديةاالتي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة 

تعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو زبائنها و  قيام مناقشة فعلية فيه
 .2أو مموليها"

                                                             
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام ، السالف ذكره199-18التنفيذي رقم  المرسوم - 1
 20، الصادرة بتاريخ 43، ج ر ج ج، ، عدد، يتعلق بالمنافسة2003جويلية سنة  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  - 2

 .2016جويلية 
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ذلك من خلال سعي الدولة إلى حماية و  حتكارللايعتبر كمبرر  قتصاديالانجد أن النظام 
تحصره في متعامل مثلا من عدد الأعوان المتدخلين و المصلحة العامة قد تضع قواعد آمرة تحد 

 .1هم مكلفون بتقديم الخدمة الشاملةللبعض كون متيازاتإواحد، أو تقرر منح 

الملاحظ أن المشرع لم ينص على نوع الإحتكار، وأي ما كان صنف الإحتكار أو سببه، وأي 
كان ممارسه، فإنه يعتبر نقيض المنافسة الحرة التي يتمثل نشاطها في إنتاج أو بيع نفس السلعة أو 

 .2الخدمة من قبل أعوان متعددين

 الاستعجاليةالحالة -ب

ل حواهي تلك الحالة التي تبرر الخروج عن القواعد العامة الواجب إتباعها في الأ الاستعجالحالة 
 تعفينا من تطبيق الشروط و لإجراءات ولا يلجأ إليها إلا في  استثنائيةأوهي حالة  العادية،

 .3حالة الضرورة

الميادين ة في الكثير من مكرسعلم القانون العام حالة معرفة و  في ستعجالالاتعتبر حالة 
 المجالات.و 

السالف  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 21بالتفصيل في المادة  ستعجالالالقد جاءت حالة  
  .4رالذك

 "تعبر حالات إستعجالة، الحالات الآتية:

  تفويض مرفق عام سارية المفعول، موضوع إجراء فسخ، إتفاقيةعندما تكون 
 المرفق العام من طرف المفوض له، استمراريةضمان  استحالة 

                                                             
مخلوف باهية، فتح قطاعات الشبكية على المنافسة الحرة وحتمية المحافظة على فكرة المرفق العام، أطروحة لنيل شهادة  - 1

 .107.، ص2019ولود معمري، تيزي وزو، الدكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة م
 .180.خرشي النوي، المرجع السابق، ص - 2
 .78.صع السابق، المرج لكصاسي سيد أحمد، - 3
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18من المرسوم التنفيذي  21أنظر المادة  - 4
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 لذي يكون موضوعه تمديد الآجال.ارفض المفوض له إمضاء الملحق -

يتعيّن على السلطة المفوضة، في جميع الحالات، إتخاذ جميع الإجراءات اللّازمة لضمان    
 .1سير المرفق العام المعني" استمرارية

فة إلى عدم تقييد المشرع لكل حالة من وردت هذه الحالات بصفة عامة غير مضبوطة، بالإضا
 قيام السلطة المفوضة بتبرير حالة اللجوء لكل حالة.ة بشروط و يالحالات الإستعجال

أنّ المشرع حدد حالات  199-18 رقم من المرسوم التنفيذي 21و  20نلاحظ من خلال المادتين 
الإدارة في إختيار  اللّجوء إلى التراضي البسيط على سبيل الحصر، وهذا ما يعتبر قيد على حرّية

لى ضمان حماية إاء التراضي البسيط الجدير بالذكر أنّ المشرع يهدف من خلال إجر المفوض له، و 
 .2الاستثنائيةفق العام في الظروف المر  استمراريةالمال العام وكذا ضمان المصلحة العامة و 

 ل جوء إلى التراضي بعد الإستشارةحالات ال-ثانيا

من  20ذلك حسب المادة تراضي بعد الإستشارة في حالتين و تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى ال
 تتمثلان في: و  199-18المرسوم التنفيذي 

الثانية، حيث يتم في هذه الحالة  الحالة الأولى: عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة
 .3إختيار المفوض له من بين المترشحين المؤهلين الذين شاركوا في الطلب على المنافسة

من ذات المرسوم على أنه لا يتم إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة  15قد نصت المادة 
 إلّا في الحالات التالية:

  أي عرض، استلامعدم 

                                                             
 .،يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18سوم التنفيذي المر  - 1
، 199-18شعيب، تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية في  ظل المرسوم التنفيذي رقم  بوبلوطةو  حنانس الأمجد - 2

، -جيجل-مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
 .83.، ص2019

   السالف ذكره. بتفويضات المرفق العام، ،يتعلق199-18من المرسوم التنفيذي رقم  20أنظر المادة  - 3
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 عرض احد، استلام 
 مطابقة أي عرض لدفتر الشروط، عدم 

 فعلى السلطة المفوضة في هذه الحالة أن تقوم بإعادة الإجراء للمرة الثانية و ذلك في حالة:

  أي عرض، استلامعدم 
 عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط، 
  عرض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانية يتبين أنه عرض مطابق  استلامعند

 .1روط، فهنا ينتقل إلى متابعة الإجراءاتلدفتر الش

دعي إجراء الطلب على المنافسة، الحالة الثانية: عند تفويض بعض المرافق العمومية التي لا تست
ر الوزير يكون مشترك بين وزير المالية و يتم تحديد هذه المرافق العمومية في هذه الحالة بموجب قراو 

ا ليتم إختيار المفوض له سلطة المفوضة بإعداد قائمة مسبقتقوم الالمكلف بالجماعات الإقليمية، و 
التقنية التي تسمح لهم بتسيير المرفق دراتهم المالية والمهنية و يكون ذلك بعد التأكد من قضمنها و 

 .2العام المعني

لطة سة إلى الالتراضي بعد الإستشار  قرار اللّجوء إلى التراضي سواء كان التراضي البسيط أو يعود
ة يالحر  ه على الرغم من توفيرهأن هذا الإجراءنستنتجه من  وضة، غير أنّ ماالتقديرية للسلطة المف

ى منه بساطة الإجراءات، إلّا أنه قد يؤدي أحيانا إلللمفاوضة بين السلطة المفوضة والمفوض له و 
 تعسف السلطة المفوضة في عملية الإختيار.

  إجراءات التراضي-الفرع الثاني 
تطرقنا إى الحالات التي يجب توفرها للجوء إلى صيغة التراضي كمظهر لتقييد حرية بعدما 

 ضالسلطة المفوضة، سوف نقوم بدراسة الإجراءات التي يجب أن تتبعها الإدارة لإبرام عقود التفوي
  من خلال أسلوب التراضي.

                                                             
   السالف ذكره. ،يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  15ظر المادة أن - 1
 من المرجع نفسه. 20أنظر المادة  - 2
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 إجراءات التراضي البسيط-أولا

ة و الذي يمنح نوع من الحري الاستثنائيةيعد أسلوب التراضي البسيط إجراء يستخدم في الحالات 
 النسبية للسلطة المفوضة في إختيار المفوض له.

لكي تتّبع السلطة المفوضة أسلوب إجراء التراضي البسيط يجب أن تلجأ إلى بعض الإجراءات 
التي سوف و  ،المتعلق بتفويضات المرفق العام 199-18 رقم التي نص عليها المرسوم التنفيذي

 نلخصها فيما يلي:

  بدعوة المترشح الذي قامت باختياره، وذلك ليقوم بتقديم تقوم السلطة المفوضة كمرحلة أولى
 .1تسيير مرفق عام اضمان عرضه

 حسب البيانات  العروض مع المترشحين المقبولين المعنيين انتقاءو تفاوض لجنة إختيار ت
ويض المرفق العام ، حيث يكون موضوع التفاوض حول، مدّة تفالموجودة في دفتر الشروط

ها المرفق العام، أو التي يدفع مستعملوالأتاوى التي يدفعها فات و كذلك التعريو  الاقتضاءعند 
مفوضة يكون موضوعه حول المنح التي تدفعها السلطة الالمفوض له للسلطة المفوضة ، و 

 .2لمفوض له حسب شكل التفويضل
  ،إمكانية التطرق في المفاوضات إلى مختلف الإقتراحات التي تتعلق بتحسين تسيير المرفق العام

، إلا أنه يمنع ولكن دون المساس بمعايير تقييم العروض المنصوص عليها في دفتر الشروط
 .3في أي حالة من الأحوال التطرق في المفاوضات إلى موضوع التفويضعليها 

 تسلم د إتفاقية تفويض المرفق العام، و آجال الطعون، تقوم السلطة المفوضة بإعدا انقضاءعد ب
 .4للمرشح الذي تم قبوله الاتفاقيةنسخة من تلك 

                                                             
 السالف الذكر. ، يتعلق بتفويضات المرفق العامن199-18المرسوم التنفيذي  من 39أنظر المادة  - 1
 .مرجع نفسهمن ال 40أنظر المادة  - 2
 .المرجع نفسه - 3
 مرجع نفسه.من ال 44المادة  أنظر - 4
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وفق نظام قانوني  قأنه رغم تكريس التنظيم لإجراءات إبرام عقود تفويض المرفبهنا نقول من 
المتعلقة بالجماعات الإقليمية  أنه حصرها في المرافق الصفقات العمومية، إلاّ متميز عن خاص و 

ذلك طبيق عقود تفويض المرفق العام، و المؤسسات التابعة لها فقط، إذ على التنظيم توسيع نطاق تو 
التأكيد على بعض برام عقود تفويض المرفق العام، و بتنظيم المزيد من المراسيم لتفعيل إجراءات إ

 .1لم يرتق بعد إلى مصف النظم القانونية المتكاملةصيات كون ما أتى غير متكامل و خصو ال

أو  باختيارالعروض هي اللجنة الوحيدة والمكلفة  وانتقاءنستنتج من خلال ذلك أن لجنة إختيار 
المفوض له للسلطة المفوضة، غير أننا نتساءل حول تشكيلها والتي لم يذكرها المشرع بالتفصيل  اقتراح

إذ تتكون من ستة موظفين مؤهلين من بينهم رئيسها، و يعينون من قبل رئيس السلطة المفوضة، 
لتطبيق وتكلف هذه اللجنة بإدخال بيانات المترشحين المتنافسين ثم بعدها تبرمج سلم التنقيط وهذا ا

 .2لأي مترشح ثم تقدم هذه اللجنة المترشح للمفاوضات يفرز لنا أحسن عرض بدون تمييز

 إجراءات التراضي بعد الإستشارة-ثانيا

 لإبرام العقود، ويختلف عن التراضي البسيط بكونه استثنائيالتراضي بعد الإستشارة هو إجراء 
ة أسلوب التراضي البسيط يجب على السلطة المفوضلإتباع ولو كان قليلا، و  يضمن قدرا من المنافسة

 أن تقوم بالإجراءات التالية:

 من قدراتهم المالية و المهنية  ثلاثة مرشحين مؤهلين على الأقل، وذلك بعد التأكد انتقاء
 .1993-18من المرسوم التنفيذي  18هذا حسب نص المادة والتقنية و 

  ة المترشحين إلى تقديم السلطة المفوضة بدعو  المترشحين المؤهلين، تقوم انتقاءبعد عملية
التي تنص على أنه  199-18من المرسوم التنفيذي  37هذا حسب نص المادة عروضهم، و 

                                                             
 .208.بركيبة حسام الدين، المرجع السابق، ص - 1
 .87.رباحي مصطفى، المرجع السابق، صو  شريط فوضيل - 2
 السالف ذكره. بتفويضات المرفق العام،، يتعلق 199-18م من المرسوم التنفيذي رق 18دةأنظر الما - 3



 رفق العامالثاني         صيغة التراضي كاستثناء في إبرام اتفاقيات تفويض الم الفصل

 

82 
 

( مترشحين 03وة )عالعروض بد انتقاءو تقوم لجنة إختيار  الاستشارةد "في حالة التراضي بع
 .1مؤهلين على الأقل من أجل تقديم عروضهم وفقا لدفتر الشروط"

  لكل  المؤهلين، كتابيالمترشح أو المترشحين المقبولين و العروض ا انتقاءو دعوة لجنة إختيار
توجد  لا، و 2ض أو العروض المعنيةمترشح على حدة، ويكون ذلك من أجل مفاوضة العر ل

الحرية هذه  أن غيرما يجعل الإدارة تتمتع بالحرية هذا قواعد إجرائية محددة تنظم التفاوض 
 في التفاوض، بل تخضع لمجموعة من المبادئ تتمثل في:ليست مطلقة 

  مبدأ عدم المساس بالعرضintangibilité de l’offre : الهدف من يجب أن يكون
التغيير النسبي في المشروع الأولي دون التغيير في الخصوصيات المفاوضات هو التطوير و 

 لال تغييره صعبا، بمعنى أنه حرمة دفتر الشروط يجعدأ عدم المساس و ب، فمللاتفاقيةالأولية 
 .وقت التفاوضيجب تغيير الميزات الأساسية لدفتر الشروط 

 :م وضع الشروط المتعلقة بالإعلا المبدأيقتضي هذا  مبدأ المساواة في معاملة المترشحين
تقديم المترشحين دون التمييز بينهم، ومنها شروط الترشح و  السابقة للتفاوض تحت علم

 فيجب أن تكون نفسها لكل المترشحين، و كذلك الوثائق التي تم إعدادها من طرف العروض
يجب أن تكون هذه الوثائق واضحة لتحقيق فهم متساوي في التفاوض و  الإدارة قبل البدا

موضوعيا طبقا لمبدأ المساواة،  دراستهاج العروض و للطلبات المنتظرة، ويجب أن يكون علا
 ترام مبدأ عدم التمييز بين المترشحين.على الإدارة السهر على إحو 
  مبدأ سرية العروضla confidentialité des offres :لاء على الإدارة أن لا تقوم بالإد

للمترشحين بالمعلومات التي تكشف عروض المترشحين الآخرين، فيحظر عليها نشر البيانات 
 التي تخص مختلف المترشحين أثناء المفاوضات.

                                                             
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18م من المرسوم التنفيذي رق 37 دةأنظر الما - 1
 .المرجع نفسهمن  35أنظر المادة  - 2
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  مبدأ شفافية الإجراءاتla transparence des procédures:  يجب الإدارة إعلام
نظمها المتمثلة في شكل التفويض كذلك بالشروط التي تلتفاوض، و  لجوؤهاالمترشحين بمجرد 

 .1شروط التفاوضومدة و 
  مبدأ تتبع الإجراءاتla traçabilité des procédures:  يستلزم التفاوض إمكانية

تتبع التبادلات بين الأطراف يمكن أن يتم عن و  المرشحينتتبع مجمل المفاوضات مع 
 .2طريق الإبلاغ أو عن طريق سجل المفاوضات في كل مرحلة من مراحل التفاوض

 يجب أن يتضمن هذاخلال كل جلسة، و بتحرير محضر  العروض وانتقاء إختيارتقوم لجنة 
المترشح الذي  راحباقتتقوم تي تكون مرتبة ترتيبا تفصيليا، و الالمحضر قائمة العروض المدروسة و 

 .3السلطة المفوضة مسئولعلى  انتقاؤهالذي تم قدم أحسن عرض و 

ضة قرار المنح مناقشة العروض تصدر السلطة المفو من إجراءات المفاوضات و  الانتهاءبعد 
بإشهاره بجميع الوسائل المتاحة وذلك حسب حجم ونشاط المرفق أن تقوم بقوم المؤقت للتفويض، و 

 .1994-18من المرسوم التنفيذي  41هذا ما تطرقت إليه المادة العام، و 

بعد صدور قرار المنح المؤقت، منح المنظم الجزائري لأي مترشح شارك في التراضي بعد -
أن يرفع طعنا لدى لجنة و  مؤقت للتفويضعلى قرار المنح ال الإستشارة الحق في أن يحتج

 ،5تفويضات المرفق العام

من تاريخ إشهار قرار  ء  ابتدايوم  20الطعون في أجل لا يتعدى  ن يكون ميعاد رفعأيجب -
 .6المنح المؤقت للتفويض

                                                             
جستير في الحقوق، سحنون سمية، إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما- 1

 .38-37.، ص2013، 01فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .38.نفسه، ص عالمرج - 2
 السالف ذكره. ، يتعلق بتفويضات المرفق العام،199-18من المرسوم التنفيذي رقم  35أنظر المادة  - 3
 .المرجع نفسه من 41أنظر المادة  - 4
 .، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره199-18المرسوم التنفيذي من  41أنظر المادة  -5
 المرجع نفسه. - 6
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 20ه في أجل لا يتعدى القرار المتعلق ب باتخاذرس لجنة التفويضات ملف الطعون وتقوم دت-
صاحب رها المعلل إلى السلطة المفوضة و تقدم اللّجنة قرالامها للطعن، و تسابتداء من تاريخ ايوم 

 .1الطعن

من المرسوم التنفيذي  81المادة  بلإجراءات تقوم السلطة المفوضة حسبعد إستكمال جميع ا-
المتبعة تفويض المرفق العام من خلال مراقبة الإجراءات  الموافقة على مشاريع إتفاقيةب 18-199

 ،2المبرمة للاتفاقيةمنح التأشيرة مع  في إختيار المفوض له،

 . 3الفصل فيهاقبل المترشحين الغير المقبولين و لديها من  دراسة الطعون المودع-

-18 رقم من المرسوم التنفيذي 41يض المرفق العام حسب المادة و يجب أن تشير كل إتفاقية تف 
 السالف الذكر البيانات التالية: 199

 صفتهم،و  الاتفاقيةؤهلين قانونا لإمضاء اص المتعيين الأطراف المتعاقدة وكذا هوية الأشخ-

 موضوع التفويض بدقة،-

 صيغة الإبرام،-

 ض،شكل التفوي-

 مراجعته،ينه و تحي كذا آلياتي يدفعه مستعملو المرفق العام، و شكل المقابل المالي الذ-

 ،الاقتضاءشروط تسديد و بنك محل الوفاء، عند -

 مدة التفويض،-

 الإقليمي للمرفق العام، الاختصاص-

                                                             
 ، يتعلق بتفويضات المرفق العام، السالف ذكره.199-18من المرسوم التنفيذي   41أنظر المادة  - 1

 .المرجع نفسه من 81أنظر المادة  - 2
 .المرجع نفسه - 3
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 المفوض له،حقوق وواجبات السلطة المفوضة و -

 ،قتضاءالاجرد المنشآت و المعدات المسخرة للخدمة عند -

 ،الاقتضاءممتلكات المرفق العام، عند  اقتناءو إنجاز -

 ممتلكات المرفق العام،منشآت و  باستغلالبنود المتعلقة ال-

 ،الاقتضاءند ممتلكات المرفق العام، عالبنود المتعلقة بصيانة منشآت و -

 الضمانات،-

 آليات حسابها،حالات دفع التعويضات و -

 التأمينات،-

 اتق المفوض له تجاه مستعملي المرفق العام،الواجبات الواقعة على ع-

التي ت المرفق العام  و أضرار تكون قد مست بمنشآت وممتلكا ة عنالتكفل بالمصاريف الناجم-
 تتم معاينتها بعد الجرد الذي يتم عند نهاية إتفاقية التفويض،

 لبيئة،احماية تدابير الأمن والنظافة والسلامة الصحية و -

 ،الاقتضاءشروط المناولة، عند -

 اليد العاملة، ستعمالباالبند المتعلق -

 إتفاقية التفويض، كيفيات مراقبة تنفيذ-

 كيفيات تنفيذ حالات القوة القاهرة،-

 كيفيات حل النزاعات،-

 الجهة القضائية المختصة في حالة نزاع،-
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 كيفيات تطبيقها،العقوبات المالية و -

 تقارير دورية،الرقابة البعيدة وإعداد حصائل و -

 حالات الفسخ،-

 ."1تفويض المرفق العام إبراء ذمة لفائدة المفوض له بعد نهاية إتفاقية-

 الجدير بالذكر أن قرار اللجوء إلى التراضي سواء التراضي البسيط أو التراضي بعد الاستشارة
 يخضع

للسلطة التقديرية للسلطة المفوضة، غير أنه على الرغم من الحرية التي يوفرها هذا الإجراء،  
ؤدي أحيانا إلى تعسف السلطة المفوضة والبساطة في الإجراءات و السرعة في تنفيذها، إلا أنه قد ي

 .2في عملية الإختيار

أخيرا يمكن أن نقول أنه رغم تكريس التنظيم لإجراءات إبرام عقود تفويض المرفق العام وفق نظام 
قانوني خاص ومتميز عن الصفقات العمومية، إلا أنه حصرها في المرافق المتعلقة بالجماعات 

نطاق تطبيق عقود تفويض المرفق  لها فقط، فيجب على التنظيم توسيع الإقليمية والمؤسسات التابعة
العام، والتأكيد على بعض الخصوصيات كون ما أتى به لم يرتق بعد إلى مصف النظم القانونية 

  .3المتكاملة

 

 

 

                                                             
 السالف ذكره.،يتعلق بتفويضات المرفق العام، 199-18المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، مذكرة لنيل شهادة 199-18طباح فاروق، تفويض تسيير المرفق العام في ضوء المرسوم التنفيذي و  حجاز محمود - 2

 .107-106.،ص2019الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل
 .209-208.ن، المرجع السابق، صبركيبة حسام الدي - 3
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 خلاصة الفصل الثاني

م عقود رالإب استثنائيه من خلال فصلنا هذا أن أسلوب التراضي يعد إجراء استخلاصما يمكن 
ة ضفمن خلاله تتحرر السلطة المفوضة من القيود الشكلية و الإجراءات المفرو  ،تفويض المرفق العام

 عليها في أسلوب الطلب على المنافسة.

دون اللجوء إلى المنافسة، و  مل واحداأن الهدف من التراضي هو منح التفويض لمتع استخلصنا
كان  وض له من خلال أسلوب التراضي سواءالمف ختيارلاأن المشرع منح الحرية للسلطة المفوضة 

ذ إإلا أن هذه الحرية ليست مطلقة بل ترد عليها قيود  الاستشارةالتراضي البسيط أو التراضي بعد 
 أنه لا يمكنها اللجوء إلى هذا الأسلوب إلا في حالات محددة قانونا، و كذلك بإتباع مجموعة من

 .قانونيةالإجراءات ال
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 :خاتمة

أسعار البترول  انخفاض بسببالخانقة التي عانت منها الجزائر  الاقتصاديةل الأزمة في ظ
ياكل خارجية، وحاجة الدولة إلى همالية الم لميزانية الموارد السلبا على التوازن العا الذي إنعكس

 ير المفوض للمرفق العام،  ممايالتس اعتماد أسلوب قاعدية و تجهيزات عمومية، لجأت الدولة إلى
ير المرفق يتبنى فيه أسلوب تفويض تس 247-15دفع بالمشرع إلى إصدار المرسوم الرئاسي رقم 

ولاها ألم يولي أهمية بالغة لتفويض المرفق العام مثلما ام، إلا أن المشرع من خلال هذا المرسوم الع
إذ نص على التفويض في أربعة مواد فقط، ذكر فيها مفاهيم عامة وأغفل نقاط  ،لصفقات العموميةل

 .207مادة قام بإحالة ذلك على المرسوم التنفيذي من خلال الو  ،ت وطرق الإبرامءامهمة مثل إجرا

مشرع النقائص التي وقع فيها وخصص تدارك ال 199-18بصدور المرسوم التنفيذي رقم 
 هذا المرسوم لتفويض المرفق العام، حيث تطرق فيه إلى طرق و إجراءات الإبرام، نستنتج من خلال

 تمتعبمدى حرية السلطة المفوضة في إختيار المفوض له أن السلطة المفوضة لا ت الأحكام المتعلقة
ى تقييدها بجعل صيغة الطلب على لبحرية إختيار المفوض له، على إعتبار أن المشرع عمد إ

وضوعية المنافسة هي القاعدة العامة في إبرام إتفاقيات تفويض المرفق العام وألزمها بضوابط شكلية وم
 .199-18 رقم مفروضة في المرسوم التنفيذي

للتخفيف من تقييد  تعن القاعدة العامة فهي جاء هي الإستثناءف أما عن صيغة التراضي
ض حرية السلطة المفوضة في إختيار شكل التراضي لإختيار المفوض له في إطار إبرام إتفاقيات تفوي

 لات التي تلجأ فيها السلطة المفوضة لهذا الإجراء.ابالح المرفق العام، إلا أنها أصبحت مقيدة
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  أولا: باللغة العربية

  :الكتب-أ

فكر ، دار ال05طية، دراسة مقارنة، سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدار  الطماوي -1
 . 2005العربي، 

 .2005محمد الصغير، العقود الإدارية، دار العلوم لنشر والتوزيع، الجزائر،  بعلي-2

، 01، 247-15عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  بوضياف-3
 .2017، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 05ط

 التوزيع، ، دار جسور للنشر و 04عمار، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط بوضياف-4

 الجزائر، د س ن.

، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، شرح الصفقات العمومية في الجزائر عمار، بوضياف-5
2007. 

، منشورات الحلبي دراسة مقارنة-جابر وليد، التفويض في إدارة واستثمار المرافق العامة حيدر-6
 .2009لبنان،  الحقوقية،

ة و نقدية و تكميلية لمنظومة الصفقات دراسة تحليلي-العموميةالنوي، الصفقات  خرشي-7
 .2018العمومية، دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر، 

 ريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجديدة، دار بلقيس للنشر، د س ن.ض -8

وان الثاني، ديعمار، القانون الإداري: لنشاط الإداري، الطبعة الرابعة، الجزء  عوابدي-9
 .2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

محمد عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، د ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد-10
2000. 
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 المقالات:-ب

-05حسين، "الطابع المتميز لتفويض خدمات التزويد بمياه الشرب في ظل القانون  أوكال-1
 .2021، 1، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالقانون  مجلة صوتالمتعلق بالمياه"،  12

 صبرينة، "شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد برارمة-2
العدد  (17)المجلد العلوم الإجتماعية،و مجلة الآداب  ،199-18الإداري طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 .2020، 02، جامعة محمد لمين دباغين سطيف 03

-15محمد أمين، " تكريس مبدأ المنافسة والمبادئ المكملة له في المرسوم الرئاسي  بوالجدري -3
"، جامعة محمد لمين دباغين، تخصص النشاط الإداري مجلة الفكر القانوني والسياسي"،  247

 .12/06/2019، العدد الخامس، 2والمسؤولية الإدارية، سطيف

لميز أمينة، "قراءة نقدية في تفويضات المرفق العام على ضوء المرسوم و  سامية حساين-4
 (04)المجلد ،البحوث والعلوم السياسية مجلة"، 199-18المرسوم التنفيذي و  247-15الرئاسي 

 .2019، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 02العدد

، "صفقات التراضي في الجزائر: أسلوب إبرام خاص بضوابط قانونية بن محمد محمد -5
صدي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قا13، العدد مجلة دفاتر السياسية والقانون غامضة"، 

 .2015مرباح ورقلة،الجزائر، 

-15محمد، "الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  دحماني-6
عة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام01العدد (14،)المجلددفاتر السياسة والقانون  مجلة "،247

 .2022، الجزائر، -تلمسان-أبي بكر بلقايد
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ت تفاقية تفويض المرفق العام للجماعامخناش رزيقة، "أشكال الرقابة على إو  مخناش إبتسام -8
، 01ددالع(05)المجلد مجلة المشكاة في الإقتصاد التنمية والقانون،الإقليمية في القانون الجزائري"، 
 .2020، المركز الجامعي عين تيموشنت

ئر"، محمد زكرياء، "واقع المنافسة عند إبرام عقود تفويضات المرافق العامة في الجزا رقراقئ-9
 .2018عيدة، س-، جامعة الدكتور الطاهر مولاي08، العددالدراسات الحقوقيةمجلة 

 مجلةصالح بن علي، " أسس إبرام عقود تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري"،  زمال-10
 .2017، 02، جامعة وهران06العدد القانون.المجتمع والسلطة،

مجلة "، 472-15الكاهنة، "إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  زواوي -11
 .1720، كلية الشريعة و الإقتصاد،جامعة العلوم الإسلامية، قسنطينة، 12العدد، الشريعة والإقتصاد

ى، " كيفيات إختيار المفوض له وفقا للمرسوم التنفيذي د رباحي مصطف-فوضيل شريط-12
 .1202، قسنطينة جامعة الإخوة منتوري  3العدد (32، )المجلدالعلوم الإنسانيةمجلة "، 18-199

ين الصفقات قراءة في تقن-الشريف، " الصفقة العمومية بناءا على إجراء التراضي شريفي-13
نعامة، ، المركز الجامعي ال2دالعد ،مجلة الأستاذ الباحث والدراسات القانونية والسياسيةالعمومية"، 

2016. 

دراسة علوم قاسم الدغمي، " مبدأ الجودة في المرافق العامة"، دراسة تحليلية،  شكران-14
 .2019، ، الجامعة الأردنية1(العدد46لد ، )المجالتشريعية والقانون 

 مجلةسليمان، "دور المبادئ العامة للمرفق العام المفوض في حماية حقوق المنتفعين"،  عازم-15
حمد خيضر بسكرة، ق والحريات في الأنظمة المقارنة، جامعة م، مخبر الحقو الحقوق والحريات

 .2018، 6العدد

مجلة الأستاذ الباحث فتحي، "ضمان الخدمة العمومية في تفويض المرفق العام"،  عكوش-16
 .2020، 1ف بن خدة، الجزائربن يوس ، جامعة1العدد(5)المجلد للدراسات القانونية والسياسية،
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أحمد، "دور الإشهار في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية في  عميري -17
العدد  ،لمجلة الأكاديمية للدراسات الإجتماعية ولإنسانيةا"، 247-15الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي 

 .2017، جامعة إبن خلدون بتيارت، قسم العلوم الإقتصادية والقانونية، جوان 18

لامية، "إنعاش الإقتصاد عبر تقنية تفويض المرفق العمومي في التشريع الجزائري"،  لعجال-18
 .2019، الجزء الثالث، سبتمبر33عدد، ال-سبومردا-جامعة محمد بوقرة ،1حوليات جامعة الجزائر

، سيد أحمد، "التراضي كإجراء إسثنائي لعقد الصفقة العمومية في التشريع الجزائري" لكصاسي-19
علوم  دكتوراه  مل دراسات النمو الإقتصادي وريادة الأعمال المكانية والتنمية ريادة الأعمال،مجلة مع

  .2019القانون جامعة أدرار، في

 المداخلات -د

دراسة -تفويض المرفق العام للجماعات المحلية على حسون،"إتفاقية محمدو سهيلة بوخميس-1
ضمن فعاليات الملتقى الوطني الذي نظمته كلية  "، مداخلة199-18تحليلية للمرسوم التنفيذي 

بعنوان التفويض كآلية لتسيير  م، المرسو 1جامعة الحاج لخضر باتنة، والعلوم السياسيةالحقوق 
 .2018نوفمبر  20و ترشيد الإنفاق، يوم  المرافق العمومية بين حتمية التوجه الإقتصادي

 طرق إختيار المفوض له في إطار إتفاقيات تفويض المرفق العام، بين ضوابط"إدريس،  بوزاد-2
، مداخلة مقدمة حول الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية "والحرية النسبيةالتقييد 

 .ن، د س ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةيةوالعلوم السياسالعام، كلية الحقوق  وتفويضات المرفق

وض مخلوف باهية، "تأثير المنافسة على فكرة المرفق العام"، أعمال الملتقى حول تسيير المف-3
 .2011للمرفق العام للقطاع الخاص، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ادة هيكلة وتنظيم إجراءات إبرام وإعوسيع مجال قانون الصفقات العمومية ت"ضريفي نادية،  -4
ق الصفقات العمومية أشغال اليوم الدراسي حول التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرف

 .2016العام"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، 
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 ات الجامعيةالأطروحات والمذكر -ج

 الأطروحات:-1ج.

 اه رسالة لنيل شهادة الدكتور  ،والجزائردين، تفويض المرفق العام في فرنسا حسام ال بركيبة-1

 .2019، تلمسان، والعلوم السياسيةل م د في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق 

بواسطة  وتوزيع الغازالمتعلق بالكهرباء  01-02نوال، نظام الكهرباء في ظل القانون  بوهالي-2
-1 الجزائرالقنوات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة 

 .2020يوسف بن خدة،  بن

 نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم تياب-3
 .2013، مري، تيزي وزو، جامعة مولود معوالعلوم السياسيةتخصص قانون، كلية الحقوق 

 كلية حمزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة خضري -4
 .2015، 1جامعة الجزائر،الدكتوراه الحقوق، 

، ازحالة عقود الإمتي وهدف المردوديةنادية، المرفق العام بين ضمان المصلحة العامة  ضريفي-5
 .2012بن يوسف بن خدة،  1أطروحة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

ون، دكتوراه الدولة في القانأطروحة ياقوتة، تطبيقات النظرية العامة للعقد الإداري،  عليوات-6
 .2009جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، 

 القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في سهيلة، تفويض المرفق العام في فوناس-7
 .2018وزو،  تيزي -معمري ، جامعة مولود والعلوم السياسيةالعلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق 
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باهية، فتح قطاعات الشبكية على المنافسة الحرة وحتمية المحافظة على فكرة المرفق  مخلوف-8
زي ، جامعة مولود معمري، تيوالعلوم السياسيةكلية الحقوق  العام، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،

 .2019وزو، 

 

 مذكرات الماجستير: -2ج.

 زليخة، جرائم الصفقات العمومية وآليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، زوزو-1
 السياسية، كلية الحقوق والعلوم  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون جنائي،

 .2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

سمية، إجراء التراضي في قانون الصفقات العمومية بالجزائر، مذكرة مقدمة لنيل  سحنون -2
 .2013، 01ية الحقوق، جامعة الجزائرشهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كل

نازعات الصفقات العمومية، مذكرة ماجيستير، تخصص الدولة والمؤسسات مطيبون حكيم، -3
 .2013، بن يوسف بن خدة، 1العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 مذكرات الماستر -3ج.

ون، صليحة، عبد اللاوي يزيد، تفويض المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القان إيقني-1
انون جامعة العقيد أكلي محند ألحاج، قسم القكلية الحقوق و العلوم السياسية،  ،ومالية تخصص إدارة

 .2016 العام،

حاج، تفويضات المرفق العام للجماعات الإقليمية في ضل المرسوم  فرشةو  أمال بالراشد-2
، ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام الإقتصادي199-18التنفيذي 

 .2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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يطو يوسف، النظام القانوني لتفويضات المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  بن-3
الحقوق، تخصص قانون وإدارة وتسير الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2019مليانة، الجيلالي بو نعامة، خميس 

-18لمرسوم التنفيذي طباح فاروق، تفويض تسيير المرفق العام في ضوء او حجاز محمود -4
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام، جامعة محمد الصديق بن 199

 .  2019يحي، جيجل، 

المرسوم  في ظلشعيب، تفويض المرفق العام للجماعات الإقليمية  بوبلوطةو الأمجد  حنانس-5
والعلوم ، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عام، كلية الحقوق 199-18التنفيذي رقم 

 .2019جيجل، ، ، جامعة محمد الصديق بن يحيالسياسية

في التشريع قاضي إسمهان، إبرام الصفقات العمومية عن طريق التراضي و  سهام دراجي-6
حمد مجامعة آكلي  كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانون،الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في 

 .2016أولحاج، البويرة، 

بركان عبد الحكيم، التراضي كأسلوب للتعاقد الإداري، مذكرة مقدمة ضمن و  الصادق سليمي-7
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية 

 .2020التبسي، تبسة، 

إبرام الصفقات العمومية بالتراضي في إطار وباء كورونا، مذكرة مكملة ضمن  أمينة، صيقع-8
متطلبات نيل شهادة ماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 .2021ئر،الجزا-تبسة-جامعة العربي التبسي

لماستر، في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ا ونظام مراقبتهامختار، إبرام الصفقات العمومية  كاملي-9
 .2008، جامعة الجزائر، وعلوم التسيير الاقتصاديةقسم علوم التسيير، كلية العلوم 
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ستر كريم أسامة، تفويض المرفق العام في قطاع المياه، مذكرة لنيل شهادة الماو  محمد لقمة-10
، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، والعلوم السياسيةأكاديمي، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق 

2021. 

لجزائري، مذكرة مكملة مالك، طرق إبرام الصفقات العمومية حسب التشريع ا مويسي-11
، والعلوم السياسيةل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق يلمتطلبات ن

 .2015جامعة محمد خيضر بسكرة، 

مكانة الشروط التنظيمية في عقود تفويض المرفق  بن يديري بيلال،و خوجة حسان  يوسف-12
وق والعلوم العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون الإداري، كلية الحق

 .2019-2018السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 الوثائق -ه

 ، كلية الحقوق 2عباس، الإقصاء في قاون الصفقات العمومية الجزائري، جامعة وهران بلغول--1
 والعلوم السياسية.

 

 النصوص القانونية-ه

 النصوص التشريعية-1ه.

حدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد ي، 2000أوت  05 المؤرخ في 03-200رقم  قانون -1
 .2000أوت  06الصادرة بتاريخ  48العدد ر ج ج ، ج واللاسلكية وبالمواصلات السلكية

توزيع الغاز بواسطة ، يتعلق بالكهرباء و 2002فيفري  05مؤرخ في  01-02رقم  قانون -2
، معدل و متمم بموجب القانون 2002فيفري سنة  06، الصادر في 08عدد ر ج ج  القنوات، ج

عدد  ج ج ، ج ر2015يتضمن قانون المالية لسنة  2006ديسمبر  30مؤرخ في  10-14رقم 
 .2014ديسمبر  31، صادر في 78
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، صادر 60، يتعلق بالمياه، ج رج ج، عدد 2005أوت  02مؤرخ في  12-05رقم  القانون -3
، ج 2008جنافي  23، مؤرخ في 03-08وجب القانون رقم ، معدل بم2005سبتمبر سنة  04في 

 22ي ، المؤرخ ف02-09الأمر رقم  ومتمم بموجبمعدل  2008جنافي  27صادر في  44رالعدد 
 .2009جويلية  26صادر في  44، عدد ج ج جويلية، ج ر

ج ج،  الصفقات العمومية، ج ر تضمن، ي1997جوان  17مؤرخ في 90-67رقم الأمر-4
 جوان )ملغى(. 27يخ بتار  52عدد

، ج ر ج ج، عدد ، يتعلق بالمنافسة2003جويلية سنة  19المؤرخ في  03-03رقم  الأمر-5
 .2003جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43

 النصوص التنظيمية-2ه.

، ينظم الصفقات العمومية التي يبرمها 1982أفريل 10مؤرخ في  145-82رقم  المرسوم-1
 )ملغى(.، 1982أفريل  13، بتاريخ 15عدد ج ج، المتعامل العمومي، ج ر

، المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن، 1988جويلية  04مؤرخ في  131-88رقم  المرسوم-2
 .1988جوبلية  04، صادر بتاريخ 27عدد ج ج،  ج ر

، يتضمن تنظيم الصفقات 2002جويلية24مؤرخ في  250-02الرئاسي رقم  المرسوم-3
  )ملغى(. ،2002 جويلية 28 بتاريخ 52عدد ج ج،  العمومية، ج ر

من تنظيم الصفقات تضي، 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15رقم  الرئاسي المرسوم-4
 .2015سبتمبر  20، صادر بتاريخ 50، عدد ج ر ج جالعام، الجريدة  وتفويضات المرفقالعمومية 

حدد لهياكل الإدارة المركزية ي، 1990جوان  23مؤرخ في  188-90 التنفيذي رقم المرسوم-5
 .1990جوان  27، صادربتاريخ 26عدد ج ج،  ، ج روأجهزتها

، يتضمن تنظيم الصفقات 1991نوفمبر 09مؤرخ في  434-91التنفيذي رقم  المرسوم-6
 )ملغى(.1991ديسمبر13بتاريخ  57عدد ج ج، العمومية، ج ر
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المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  1996جانفي 22مؤرخ في  54-96التنفيذي رقم  المرسوم-7
 )ملغى(.06عدد  ج ج، ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، ج ر434-91رقم 

يتضمن تحديد الإجراءات المطبقة  2001ماي  09مؤرخ في  124-01التنفيذي رقم  المرسوم-8
على المزايدة لإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المراصلات السلكية و اللا سلكية، ج 

 .2001ماي  13صادر في  27، عدد ج ج ر

الإستغلال ، يحدد شروط 2004سبتمبر  02مؤرخ في  274-04التنفيذي رقم  المرسوم-9
سبتمبر  05، صادر بتاريخ 35عدد  ج ج، السياحي للشواطئ المفتوحة للسياحة وكيفيات ذلك، ج ر

2004. 

 وكيفيات ممارسةيحدد شروط  2006أفريل15، مؤرخ في 139-06التنفيذي رقم  المرسوم-10
أفريل  16بتاريخ  24، عددج ج ج رالموانئ،  والتشويش فينشاطات قطر السفن وأعمال المناولة 

2006. 

يتعلق بتحديد شروط منح إمتياز  2008فيفري  13مؤرخ في  57-08التنفيذي رقم  المرسوم-11
 .2008فيفري  24صادر بتاريخ  09عدد  ج ج، إستغلال خدمات النقل البحري وكيفياته، ج ر

 ، يتضمن شروط و كيفيات2008نوفمبر  08.مؤرخ في 363-08التنفيذي رقم  المرسوم-12
بتاريخ  64عدد  ج ج، ممارسة نشاطات قطر السفن و أعمال المناولة و التشويش في الموانئ، ج ر

 .2008نوفمبر  17

ت الموافقة على ، يحدد كيفيا2010نوفمبر  04في  مؤرخ 275-10التنفيذي رقم  المرسوم-13
 10، صادر في 68، ج ر، عددوالتطهيرإتفاقية تفويض الخدمة العمومية للمياه 

 )ملغى(.2010مبرنوف

، المحدد لكيفيات إمتياز 2011جوان  12، مؤرخ في 220-11التنفيذي رقم  المرسوم-14
إستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة 
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صادر بتاريخ ، 34اعدد  ج ج، من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجات الخاصة، ج ر
 .2011جوان19

يتعلق بتفويضات المرفق العام،  2018أوت  02مؤرخ في  199-18التنفيذي رقم  المرسوم-15
 .2018أوت  05، صادر بتاريخ 48عدد  ر ج ج،ج 
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 الملخص

يعتبر تفويض تسيير المرفق العام من الأساليب الحديثة لتسيير المرفق العام، والهدف منه تخفيف 

عبئ بعض النفقات على الدولة، ولأجل حسن إختيار المفوض أوكل المشرع المهمة إلى السلطة 

إختيار السلطة المفوضة للمفوض المسئولة عن المرفق العام المحلي، يتناول موضوع البحث طرق 

لقد عمد المشرع في تفويضات المرفق العام إلى وضع صيغتين لإبرام  له في القانون الجزائري،

عقود التفويض الصيغة الأولى تتمثل في الطلب على المنافسة وهي القاعدة العامة، أما الثانية فتتمثل 

، ألزم المشرع السلطة المفوضة إحترام المبادئ التي يقوم عليها تفويض في التراضي وهو الإستثناء

 . 247-15من المرسوم الرئاسي  05المرفق العام المنصوص عليها في المادة 

 الكلمات المفتاحية

 تفويض المرفق العام، دفتر الشروط، الطلب على المنافسة، التراضي.

Résumé 

La délégation de la gestion des Services Publics est l’un des modes modernes de gestion 

des services publics dont l’objectif est d’alléger la charge de certaines dépenses sur l’Etat . Le 

sujet de la recherche porte sur les modalités de choix de la délégation de pouvoir au délégataire 

en droit algérien, dans les délégations de service public, le législateur a fixé deux formules et 

la mise en concurrence, qui est la règle générale, et la seconde est matérialisée par le 

consentement, qui est l’exeption, principes de la délégation de service public énoncés à l’article 

05 du décret présidentiel 15-247. 

Mots clés 

D’utilité publique, cahier des charges, demande de mise en concurrence, compromis. 

 

 

 

 


